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  مقدمة  
المعني (، الفريق العامل الثالث     ٢٠٠١رابعة والثلاثين، عام    أنشـأت اللجـنة، في دورـا ال ـ        -١

وعهـدت إلـيه بمهمـة القيام، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، بإعداد              ) بقـانون الـنقل   
ــترة          ــثل نطــاق الانطــباق، وف ــدولي للبضــائع، م ــنقل ال ــتعلق بال ــية تشــريعية بشــأن مســائل ت اتفاق

ناقل، ومســـؤولية الـــناقل، والـــتزامات الشـــاحـن، ومســـتنـدات  مســـؤولية الـــناقل، والـــتزامات الـــ
كلّيا أو  [واسـتهلّ الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشـروع اتفاقـية تتعلق بنقل البضائع                   )١(.الـنقل 
ــيا ــه التاســعة عــام  ] بحــرا] [جزئ ــلمراجع   . ٢٠٠٢في دورت ويمكــن العــثور عــلى أحــدث تجمــيع ل

 .A/CN.9/WG.III/WP.48 لمشروع الاتفاقية ضمن الوثيقة التاريخية فيما يتعلق بالتاريخ التشريعي

، الذي كان يتألّف من جميع الدول       )المعني بقانون النقل  (وعقـد الفـريق العـامل الثالث         -٢
 كانون ٩نوفمبر إلى / تشرين الثاني  ٢٨الأعضـاء في اللجـنة، دورته السادسة عشرة في فيينا من            

ــثّلون  . ٢٠٠٥ديســمبر /الأول ــدورة مم ــامل   وحضــر ال ــريق الع ــية الأعضــاء في الف ــدول التال :  لل
، إيطاليا،  ) الإسلامية -جمهورية(الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين، إسـبانيا، أسـتراليا، ألمانـيا، إيران              

الـبرازيل، بـيلاروس، تايلـند، تركـيا، تونـس، الجمهوريـة التشـيكية، الجزائـر، جمهوريـة كوريا،                   
، الكاميرون،  ) البوليفارية-جمهورية(ا، فنـزويلا   سـنغافورة، السـويد، سويسرا، الصين، ، فرنس       

ا إيرلــندكرواتــيا، كــندا، كولومبــيا، المغــرب، المكســيك، المملكــة المــتحدة لــبريطانيا العظمــى و  
 .الشمالية، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

ا، بنما، بيرو، الجمهورية    إندونيسـي : وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن الـدول التالـية              -٣
الدومينيكـية، الدانمـرك، رومانـيا، السـنغال، العـراق، الفلـبين، فنلـندا، كوبـا، الكويـت، لاتفيا،                   

 .النرويج، نيوزيلندا، هولندا، اليونان

 :كما حضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

، )ونكــتادا(ارة والتنمــية مؤتمــر الأمــم المــتحدة للــتج : مــنظومة الأمــم المــتحدة  )أ( 
 اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة؛

ــتي تلقــت دعــوة مــن اللجــنة     )ب(  ــية ال ــية الدول ــنظمات الحكوم مجلــس الاتحــاد  : الم
الأوروبي، المفوضـية الأوروبـية، مؤتمـر لاهاي للقانون الدولي الخاص، المنظمة الحكومية الدولية       

 يدية؛للنقل الدولي بالسكك الحد

______________ 
، )Corr.3، وA/56/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، المحلق رقم  (1) 

 .٣٤٥الفقرة 
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رابطة السكك  : المـنظمات غـير الحكومـية الدولـية التي تلقت دعوة من اللجنة             )ج( 
ة، اللجـنة البحرية الدولية، الس الأوروبي    ي ـالحديديـة، اللجـنة الدولـية للـنقل بالسـكك الحديد          

للشــاحنين، غــرفة الــتجارة الدولــية، غــرفة الشــحن الــبحري الدولــية، الاتحــاد الــدولي لــرابطات  
لشــحن، الفــريق الــدولي لــرابطات الحمايــة والــتعويض، الــرابطة الدولــية للــنقل المــتعدد   وكــلاء ا

 الوسائط، مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي، رابطة طلبة القانون الأوروبية الدولية؛

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )اسبانيا(رافائيل إيليسكاس  السيد  :الرئيس 

 )البرازيل(والتر دي سا ليتياو  السيد  :ررالمق 

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٦

 ؛A/CN.9/WG.III/WP.48)(جدول الأعمال المؤقّت المشروح  )أ( 

ــية     )ب(  ــروع الاتفاقــــ ــيا لمشــــ ــيحا ثانــــ ــمن تنقــــ ــة تتضــــ ــن الأمانــــ ــرة مــــ مذكــــ
(A/CN.9/WG.III/WP.56)؛ 

لقضـائية والتحكـيم مقدمـة مـن الوفـد الدانمركي في         معلومـات بشـأن الولايـة ا       )ج( 
، ومذكـرة بشـأن المعلومـات المتعلقة بنطاق         A/CN.9/WG.III/WP.49)(الـدورة الخامسـة عشـرة       

ــرة         ــة عشــ ــدورة الخامســ ــندي في الــ ــد الفنلــ ــن الوفــ ــة مــ ــتعاقد مقدمــ ــرية الــ ــباق وحــ الانطــ
(A/CN.9/WG.III/WP.51)؛ 

باســـم الوفـــد الـــنرويجي في الـــدورة معلومـــات بشـــأن حـــق الســـيطرة مقدمـــة  )د( 
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1)الخامسة عشرة 

ــدورة        )ه(  ــد السويســري في ال ــن الوف ــة م ــوق مقدم ــة الحق ــات بشــأن إحال معلوم
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.52)الخامسة عشرة 

ــناقل       )و(  ــؤولية الـــــ ــدود مســـــ ــتويات حـــــ ــأن مســـــ ــة بشـــــ ــدول مقارنـــــ جـــــ
(A/CN.9/WG.III/WP.53)؛ 

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.54)ح من هولندا بشأن التحكيم اقترا )ز( 

معلومـــــات مقدمـــــة مـــــن الوفـــــد الســـــويدي بشـــــأن الـــــتزامات الشـــــاحن  )ح( 
(A/CN.9/WG.III/WP.55)؛ 
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((معلومــــــات مقدمــــــة مــــــن وفــــــد هولــــــندا بشــــــأن تســــــليم البضــــــاعة  )ط( 
A/CN.9/WG.III/WP.57؛ 

في مشــروع " الموانــئ"اقــتراح مــن الولايــات المــتحدة الأمريكــية بشــأن إدراج   )ي( 
 (A/CN.9/WG.III/WP.58) من مشروع الاتفاقية في الفصل المتعلق بالاختصاص ٧٥المادة 

يرلندا الشمالية إتعلـيقات بشـأن التحكـيم مقدمـة مـن المملكـة المـتحدة لبريطانيا العظمى و             ) ك(
(A/CN.9/WG.III/WP.59). 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧

 خاب الأعضاء؛انت -١ 

 إقرار جدول الأعمال؛ -٢ 

 ؛]بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع  -٣ 

 مسائل أخرى؛ -٤ 

 . اعتماد التقرير -٥ 
  

  المداولات والمقررات       –أولا  
] كليا أو جزئيا[تـابع الفـريق العـامل استعراضـه لمشـروع الاتفاقـية بشـأن نقل البضائع          -٨
اسـتنادا إلى الـنص الـوارد ضـمن المـرفقات الـتي تصـحب مذكرة                ) ‘مشـروع الاتفاقـية   ‘ (]بحـرا [

، ونـاقش مخـتلف الاقتراحات، ومن ضمنها الاقتراح         )A/CN.9/WG.III/WP.56(أعدـا الأمانـة     
ــندا بشــأن التحكــيم     ــته هول ــذي قدم ــتحدة  ) A/CN.9/WG.III/WP.54(ال ــات الم ــتراح الولاي واق

 من مشروع الاتفاقية في الفصل المتعلق    ٧٥في مشروع المادة    " لموانئا"الأمريكـية بشـأن إدراج      
وطُلـب إلى الأمانـة أن تعِد مشروعا منقحا لعدد من           . A/CN.9/WG.III/WP.58)(بالاختصـاص   

وتــــرد تلــــك المــــداولات . الأحكــــام، اســــتنادا إلى مــــداولات واســــتنتاجات الفــــريق العــــامل
 .والاستنتاجات في الفرع الثاني أدناه
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  ]بحرا] [كليا أو جزئيا [إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع       -ثانيا  
  ١٦ الفصل    -الاختصاص         

ذُكِّـر الفريق العامل بأنه كان أولا قد نظر في الفصل المتعلق بالاختصاص من مشروع                 -٩
ثم ) A/CN.9/572 مــن الوثــيقة ١٥٠-١١٠انظــر الفقــرات (الاتفاقــية في دورتــه الــرابعة عشــرة 

). A/CN.9/576 من الوثيقة    ١٧٥-١١٠انظـر الفقـرات     (خـر مـرة في دورتـه الخامسـة عشـرة            آ
واسـتندت مناقشـة الأحكام المتعلقة بالاختصاص إلى النص الوارد في المرفقين الأول والثاني من               

 .A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 
  
   رفع الدعاوى على الناقل-٧٥مشروع المادة  

  "الموانئ"المتعلقة ب ـ) ج( الفقرة إدراج النص الوارد في  
جـدد التأكـيد على ضرورة إدراج ميناء التحميل وميناء التفريغ بوصفهما عاملي صلةٍ               -١٠

 ٧٥مناسـبين يسـتند إلـيهما الاختصـاص في القضايا المرفوعة ضد الناقل بموجب مشروع المادة                 
 والوثيقة A/CN.9/576الوثيقة  من ١٢١؛ والفقرة A/CN.9/572 من الوثيقة   ١٢٨انظـر الفقرة    (

A/CN.9/WG.III/WP.58.( 

وأعـرب عـن مسـاندة عامـة لاقـتراح يـرمي إلى إزالـة المعقوفتين اللتين تحيطان بمشروع                    -١١
وأُشـير إلى أن إدراج الميـناء الـذي جـرى فـيه تحميل السفينة               . واسـتبقاء الـنص   ) ج (٧٥ الفقـرة 

ريغ البضــاعة مــن الســفينة في الــنهاية بوصــفهما بالبضــاعة في الــبدء والميــناء الــذي جــرى فــيه تفــ
قـاعدتين إضافتين للاختصاص، يكتسي أهمية خاصة في سياق عقود النقل من الميناء إلى الميناء،               

وأُشير إلى  . بمـا أنـه يـنطوي على فوائد بالنسبة للناقل والمُطالب بالبضاعة المشحونة على السواء              
لـيه في أحـد الموانـئ الـتي مرت عبرها البضاعة،            أن الـناقل سيفضـل عمومـا أن تـرفع الدعـوى ع            

بـدلا مـن الموقع الداخلي الذي قام فيه أحد الوكلاء بتسلم البضاعة أو تسليمها، بينما سيكون            
للمطالـب خـيار رفـع دعوى ضد الناقل في عين الميناء الذي وقع فيه الضرر، على سبيل المثال،                   

 أنــه وإن لم يكــن إدراج الموانــئ في قائمــة وأوضــح. إذا اعتــبر أن ذلــك يــنطوي عــلى مــنفعة مــا
الأمـاكن الـتي يمكـن فـيها رفع دعوى قضائية ضد الناقل لا يضمن بحد ذاته أن الدعوى ستقدم      

 . في الميناء، فإن استثناءها سيجعل من تقديم دعوى في الميناء أمرا مستحيلا

اس للاختصــاص وتمــت الإشــارة إلى عــدة مــيزات تأيــيدا لاقــتراح إدراج الموانــئ كأس ــ  -١٢
وقــيل إن واحــدة مــن تلــك المــيزات هــي أنــه لمــا كــان مــن . ٧٥عمــلا بأحكــام مشــروع المــادة 

ــناولة         ــيه م ــذي تجــري ف ــه الموضــع ال ــناء لكون المحــتمل أكــثر أن يقــع الضــرر أو الخســارة في المي
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ــيه        ــذي وقعــت ف ــناء ال ــبة في المي البضــاعة، فمــن الأفضــل أن تعقــد جلســة الاســتماع إلى المطال
ة أو الضـرر، مـا دام الحصـول عـلى الشـهود وسائر الأدلة سيكون أيسر على الأطراف                   الخسـار 
، قــد يكــون ٧٧وذُكــرت مــيزة أخــرى وهــي أن الميــناء، عمــلا بأحكــام مشــروع المــادة . كافــة

المكــان الوحــيد الــذي يمكــن للمطالــب بالبضــاعة المشــحونة أن يقــدم فــيه دعــوى وحــيدة ضــد  
ذلك،  وعلاوة على . تيح إمكانية تفادي رفع دعاوى متعددة     الـناقل والطـرف المـنفذ معـا، ممـا ي          

لناقل الذي رفعت عليه دعوى أن يطالب في الدعوى         ليمكن  ) ج (٧٥قـيل إن مشـروع الفقرة       
وذُكر كذلك أن التقاضي في ميناء يتيح       . ذاـا بمسـاهمة أو تعويـض مـن الطـرف المـنفذ المُهمِـل              

المحــتمل أكــثر أن يكــون المحــامون الممارســون في  محكمــة مغــرية بالنســبة للمتــنازعين، لأنــه مــن  
المحـاكم القريـبة مـن الموانـئ والقضـاة الذيـن يرأسـوا ذوي خبرة في الشؤون البحرية، لا سيما                     

ــية    ــنظرائهم في المحــاكم الداخل ــوا ب ــا قورن ــه في بعــض    . إذا م ــك، أشــير إلى أن وبالإضــافة إلى ذل
رة عـلى التقاضـي في أحـد الموانـئ إلى عرقلة      الولايـات القضـائية، يمكـن أن يـؤدي اسـتثناء القـد            

قـدرة المحكمـة عـلى تصـريف قائمـة الدعـاوى المقرر أن تنظر فيها ومن ذلك، مثلا، تيسير ضم             
 .الإجراءات القانونية في القضايا المنطوية على خسائر جسيمة

وأدلى عـدد ضـئيل مـن الوفود برأي مفاده أن إدراج حكم بشأن الموانئ سيؤدي على                  -١٣
ــو لا ضــرورة لنحــ ــذي يقــدم     ـ ــام المطالــب ال ــات القضــائية المفــتوحة أم ــادة عــدد الولاي ه إلى زي

وأكـد بعـض الوفـود مجـددا الـرأي الذي سبق الإدلاء به في الدورات السابقة للفريق                  . الدعـوى 
العــامل وهــو أن الفصــل المــتعلق بالاختصــاص غــير ضــروري إجمــالا، حيــث اقــترح بعضــها أن   

تلك قــوة تفاوضــية متكافــئة وبالــتالي فإــا ببســاطة ســتحيل أي مطالــبات  الأطــراف المتــبايعة تمــ
 ٧٥وردا على ذلك، ذكر أن القصد من مشروع المادة . لديهـا إلى شـركات الـتأمين التابعة لها    

هــو أن يكــون بمــثابة قــاعدة احتياطــية، وأن المناقشــات اللاحقــة الــتي ســيعقدها الفــريق العــامل   
ناقشــة لموضــوع اختــيار المحكمــة في الحــالات الــتي تكــون فــيها  بشــأن حــرية الــتعاقد ستشــمل م
وأعرب عن آراء أخرى مؤداها أن إدراج الموانئ في مشروع          . للأطـراف قوة تفاوضية متكافئة    

 . ينال من يقين أحكام الاختصاص في مشروع الاتفاقية) ج (٧٥الفقرة 
  

  لجوءميناء التحميل أو التفريغ الفعلي أو التعاقدي، وموانئ ال   
في " الموانئ"نظـر الفـريق العـامل في مسـألة عامة تتعلق بما إذا كان ينبغي أن يحيل لفظ                    -١٤

إلى الموانـئ الـتي يقـع فيها التحميل والتفريغ الفعليين للبضائع، أو أن              ) ج (٧٥مشـروع الفقـرة     
ول إن  وقـد أعـرب عن تأييد قوي للرأي الذي يق         . اللفـظ ينـبغي أن يحـيل إلى الموانـئ الـتعاقدية           

ولوحظ أنه على الرغم من     . مشـروع المادة ينبغي أن يحيل إلى الموانئ الفعلية للتحميل والتفريغ          
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أن الموانــئ الــتعاقدية والموانــئ الفعلــية للتحمــيل والــتفريغ قــد تكــون هــي نفســها في غالــب          
ــلي         ــناء الفع ــتفريغ مخــتلفا عــن المي ــتعاقدي لل ــيها المكــان ال الأحــيان، فستنشــأ حــالات يكــون ف

وضرب مثال آخر يتعلق بالممارسة المتبعة في     . لـتفريغ، مثـلما هـو الأمـر في حالـة ميـناء اللجوء             ل
الـنقل المـتعدد الوسـائط حيـث قـد يلجأ الناقل، لأسباب عملية، إلى تفضيل استخدام ميناء غير                   

إلى م البضاعة الميـناء الـتعاقدي للـتفريغ بغـية الاسـتفادة مـن وسـيلة نقـل بديلة من شأا أن تسلّ                 
وعـلاوة عـلى ذلك، أُعرب عن رأي مفاده أن      . المرسـل إلـيه بطـريقة أسـرع أو أرخـص تكلفـة            

عقـد الـنقل قـد يـنص فقـط عـلى تسليم البضاعة في ميناء يقع بمنطقة خاصة ليس إلا، أو قد لا                        
يحـدد ميـناء عـلى الإطـلاق، وأن الميـناء الـتعاقدي للـتفريغ لـن يوفـر بالتالي اليقين المرغوب فيما                    

 . ق بالقواعد الممكنة للاختصاصيتعل

ــتعلق         -١٥ ــيما ي ــرة ف ــتراحات الصــياغية لتحســين وضــوح مشــروع الفق ــبعض الاق وأُدلي ب
الــتفريغ "و" التحمــيل الأولي"وكــان مــن بــين الاقــتراحات اســتخدام تعــابير مــن قبــيل . بالموانــئ
كذلك، تم ). ٦ (١١بحيـث تكـون متسـقة مع العبارات المستخدمة في مشروع المادة            " الـنهائي 

الـتحذير مـن إدراج مصـطلحات تخلـط بـين الموانـئ الـتعاقدية والموانـئ الفعلية مما قد يؤدي إلى                      
 .من قواعد هامبورغ) ١ (٢لَبس، كما هو الشأن مثلا فيما يتعلق بنطاق تطبيق أحكام المادة 

  
   ٧٥جوانب أخرى من مشروع المادة        

 المسألة الأولى   توكان. ٧٥شروع المادة   نظـر الفـريق العـامل في جانـبين آخـرين من م             -١٦
تـتعلق بمـا إذا كـان بمقدور الفريق العامل أن يتخذ قرارا بشأن العبارتين البديلتين الواردتين بين                  

تفضــل عــبارة أبديــت وبعــد الإدلاء بــبعض الآراء الــتي ). د (٧٥معقوفــتين في مشــروع الفقــرة 
، تم الاتفاق على ضرورة     "يـتفق علـيه   "عـبارة   باعتـبارها أقـل احـتمالا لعـدم الـيقين مـن             " يعـين "

ــامل موضــوع          ــريق الع ــناقش الف ــتين إلى أن ي ــبارتين البديل ــاتين الع ــرار بشــأن ه إرجــاء اتخــاذ ق
" المقــر"ثانــيا، أثــيرت مســألة اتخــاذ الحــذر فــيما يــتعلق بــتعريف لفــظ  . اتفاقــات اختــيار المحكمــة

قــد يكــون المكتــب المركــزي أو " ســجلالمكتــب الم"، مــا دام )أأ (١الــوارد في مشــروع الفقــرة 
 . مكتبا فرعيا

  
   ٧٥جات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة         ا الاستنت  

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٧

 واستبقاء النص؛) ج (٧٥ينبغي إزالة المعقوفتين في مشروع المادة  - 
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نـة أن تقــوم، في ضـوء الاتســاق مـع الأحكــام الأخــرى    ينـبغي أن يطلــب إلى الأما  - 
لتوضيح ) ج(، بتحسين صياغة الفقرة     )٦ (١١ذات الصـلة، مـثل مشروع المادة        

إحالـتها إلى الموانـئ الفعلـية للتحمـيل والـتفريغ، واحـتمال اسـتثناء موانـئ اللجوء                  
 صراحةً؛

 -         تعريف المقر في   دخل التعديلات الضرورية على     ينـبغي أن يطلـب إلى الأمانة أن ت
 ".المكتب المسجل"ليقين فيما يتعلق بعبارة التوفير ) أأ (١مشروع الفقرة 

  
  العرض المقدم من مؤتمر لاهاي عن اتفاقية اختيار المحكمة 

ــدولي الخــاص عــن        -١٨ ــانون ال اســتمع الفــريق العــامل إلى عــرض قدمــه مؤتمــر لاهــاي للق
ــية المــبرمة مؤخــر   ــيار المحكمــة لعــام   الأحكــام الرئيســية للاتفاق ــتعلقة باتفاقــات اخت  ٢٠٠٥ا والم

وذُكّر الفريق العامل بأن اتفاقية اختيار المحكمة تتضمن قواعد بشأن       ). اتفاقـية اختـيار المحكمـة     (
الاختصــاص الناشــئة مــن اتفاقــات الاختــيار الحصــري لــلمحكمة وبشــأن الاعــتراف بالأحكــام  

ومن بين المواد التي سلّط الضوء عليها   .  الأحكام القضـائية المـتعلقة بتلك الاتفاقات وإنفاذ تلك       
 الــتي تتــيح للــدول المــتعاقدة الاختــيار الصــريح لاتفاقــية اختــيار المحكمــة عــلى أســاس   ٢٢المــادة 

المعاملـة بالمـثل مـن أجـل الاعـتراف بالأحكـام الصادرة عن محكمة مسماة في اتفاق اختيار غير                    
ن مؤتمــر لاهــاي لم يــدع إلى اتخــاذ موقــف  ومــع أ. حصــري لــلمحكمة وإنفــاذ تلــك الأحكــام 

معـين، فقـد ذُكـر أنـه كـان هـناك اقـتراح بـأن يـنظَر في ربـط مشـروع الاتفاقـية باتفاقية اختيار                           
المحكمــة، عــلى الــرغم مــن أن نقــل المســافرين والبضــائع قــد اســتبعد مــن نطــاق انطــباق اتفاقــية  

 إلى أنه، حتى بدون وجود ربط رسمي،        وأُشير أيضا ). و) (٢ (٢اختـيار المحكمـة بمقتضى المادة       
تظــل للــدول حــرية الاتفــاق ثنائــيا عــلى إنفــاذ الأحكــام القضــائية الصــادرة عــن محكمــة مخــتارة  

 .بمقتضى قواعد اتفاقية اختيار المحكمة
  
   اتفاقات الاختصاص الحصري-٧٦مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 في شروط اتفاقات الاختصاص الحصري خلال ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنه كان قد نظر         -١٩

 مــــن الوثــــيقة ١٣٣ إلى ١٣٠انظــــر الفقــــرات (دورتــــيه الــــرابعة عشــــرة والخامســــة عشــــرة 
A/CN.9/572 مـن الوثـيقة      ١٦٨ إلى   ١٥٦ و A/CN.9/576 .(       وأُبلـغ الفـريق العامل بأن مشروع

 قـد أعدته الأمانة     A/CN.9/WG.III/WP.56 الـوارد في المـرفقين الأول والـثاني للوثـيقة            ٧٦المـادة   
 .آخذة في اعتبارها تلك المناقشات
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  إدراج حكم بشأن الاختصاص الحصري           
واصـل الفريق العامل مناقشاته على أساس مشروع النص المقترح التالي، بالاستناد إلى              -٢٠

 :الاقتراحات الصياغية التي وردت من بعض الوفود
  

  اتفاقات اختيار المحكمة-٧٦المادة "

إذا اتفــق الشــاحن والــناقل عــلى أن يكــون لمحــاكم إحــدى الــدول المــتعاقدة أو  -١" 
لمحكمـة معيـنة أو أكـثر في دولـة مـتعاقدة اختصـاص البـت في الـنـزاعات التي نشأت أو               
قــد تنشــأ في إطــار هــذه الاتفاقــية، كــان لــتلك المحكمــة أو تلــك المحــاكم الاختصــاص،  

 :أو موثقاشريطة أن يكون الاتفاق الذي يخوله مبرما 

 كتابةً؛ أو )أ"(  

بـأي وسـيلة اتصـال أخرى تجعل الوصول إلى المعلومات متيسرا على              )ب"(  
 . نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا

 حصريا إذا كان    ١يكـون اختصـاص المحكمـة أو المحاكم المختارة وفقا للفقرة             -٢" 
  وكان هذا الاتفاقالاتفاق الذي يخول ذلك الاختصاص مضمنا في عقد حجم

يذكــر صــراحة اســم ومكــان المحكمــة أو المحــاكم المخــتارة وكذلــك      )أ"(  
 أسماء الأطراف وعناوينهم؛ و

 إما  )ب"(  

 أن يجري التفاوض بشأن هذا الاتفاق منفردا؛ أو ‘١‘"  

ــا بشــأن         ‘٢‘"   ــناك اتفاق ــأن ه ــيد ب ــيا يف ــيانا جل ــد الحجــم ب أن يتضــمن عق
 .ة ويحدد موقعه في اتفاق الحجمالاختيار الحصري للمحكم

 ٢لا يكــون الاتفــاق بشــأن الاختــيار الحصــري لــلمحكمة المــبرم وفقــا للفقــرة  -٣" 
ملــزما لشــخص لــيس طــرفا في عقــد الحجــم إلا إذا نــص عــلى ذلــك القــانون الواجــب 

، أُعطـي ذلـك الشخص إشعارا وافيا بالمكان الذي يمكن أن ترفع             [التطبـيق ذو الصـلة      
أو ) ب(أو  ) أ (٧٥تكـون المحكمـة في أحـد الأمـاكن المسماة في المادة             فـيه الدعـاوى و    

 )].ج(
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لا تحــول هــذه المــادة دون قــيام دولــة مــتعاقدة بإنفــاذ اتفــاق لاختــيار المحكمــة    -٤"[ 
 شــريطة أن تصــدر إعلانــا ٢بمقتضــى شــروط أقــل صــرامة مــن تلــك المبيــنة في الفقــرة   

في هــذه الفقــرة مــا يحــول دون قــيام  ولــيس . بذلــك الشــأن لــدى التوقــيع أو التصــديق 
 .]"بممارسة اختصاصها) ج(أو ) ب(أو ) أ (٧٥محكمة معينة في المادة 

 يهدف إلى التوصل إلى حل توفيقي بين        ٧٦وأُوضـح أن الـنص المقـترح لمشروع المادة           -٢١
الوفـود الـتي تناصـر عـدم الاعـتراف بـأي شـروط تـتعلق بالاختـيار الحصري للمحكمة والوفود                

ويرمى الاقتراح إلى توفير    . تي تناصـر الاعـتراف بجمـيع شـروط الاختـيار الحصـري للمحكمة             ال ـ
ــتلك       ــيار المحكمــة وبالســماح باعــتراف أوســع ب ــيا موحــدة للاعــتراف باتفاقــات اخت معــايير دن

وأُبلغ الفريق العامل بأن الحل التوفيقي ممثّلا . الاتفاقـات مـن جانـب الدول التي ترغب في ذلك     
 .ح يقصد به أن يتيح التصديق على مشروع الاتفاقية على أوسع نطاق ممكنفي الاقترا

 المقترحة يقصد ا    ٧٦ولوحـظ أن المـادة      . وقُـدم وصـف لـلمفعول المـتوخى للاقـتراح          -٢٢
ــة         ــيار المحكم ــات اخت ــة القضــائية الحصــرية لتشــمل اتفاق ــات الولاي ــة اتفاق توســيع نطــاق معامل

ترحة مقتضـيات الاعـتراف باتفاقات اختيار المحكمة، بينما         المق ـ) ١ (٧٦وتـبين الفقـرة     . عمومـا 
المقــترحة أن شــروط الاختــيار الحصــري لــلمحكمة لا يمكــن أن تــبرم   ) ٢ (٧٦توضــح الفقــرة 

ــيا المذكــورة      ــايير الدن ــي بالمع ــتي تف ــود الحجــم ال ــيا إلا في عق ــرة   . فعل ــك أن الفق  وأُوضــح كذل
الحصري للمحكمة الذي يستوفي مقتضيات     المقـترحة لا توسـع نطاق اتفاق الاختيار         ) ٣ (٧٦

 ليشـمل أطـرافا ثالـثة في عقـد الحجم إلا إذا انطبق القانون الواجب التطبيق أو عندما                   ٢الفقـرة   
. تســتوفى الشــروط الإضــافية المدرجــة بــين معقوفــتين والــتي يقصــد ــا حمايــة أولــئك الأطــراف 

مثلة بأا تتيح للدول المتعاقدة     المقترحة المت ) ٤ (٧٦وإضـافة إلى ذلـك، وصـفت وظـيفة الفقـرة            
 ٢أن تــنفّذ اتفاقــات اختــيار المحكمــة بمقتضــى شــروط أقــل صــرامة مــن تلــك المبيــنة في الفقــرة    

المقـترحة، شـريطة أن يصدر إعلان ذا الشأن لدى التوقيع على مشروع الاتفاقية أو التصديق                
ة يقصــد ــا أن تتــيح لمحكمــة   المقــترح٤وأخــيرا، أُوضــح أن الجملــة الأخــيرة في الفقــرة  . علــيه

إما أن تقبل الاختصاص أو ترفضه      ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ (٧٥مسـماة بمقتضـى مشاريع الفقرات       
 . المقترحة٢إزاء اتفاق للاختيار الحصري للمحكمة لا يستوفي مقتضيات الفقرة 

  
  رد الفعل العام على النظام المقترح لاتفاقات اختيار المحكمة      

يتضــمن مشــروع الاتفاقــية فصــلا يتــناول الاختصــاص عــلى الإطــلاق، وأن  اقــترح ألا  -٢٣
ــبع في قواعــد لاهــاي     ــنهج المت ــترك المســألة لحــرية   -يواصــل بــدلا عــن ذلــك ال فيســبي، حيــث ت

فيسبي يمكن أن   -ورداً عـلى ذلك، لوحظ أن الحرية التعاقدية بمقتضى قواعد لاهاي          . الأطـراف 
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ك تكـون مواءمة القوانين في صك موحد أمرا جديرا          تـتأثّر بقـيود عـلى الصـعيد الوطـني، ولذل ـ          
 المقـترحة لـلحفاظ على الوضع       ٧٦وأعـرب عـن التأيـيد لـلمخطط المبـين في المـادة              . بالترحيـب 

الـراهن فـيما يـتعلق بقـبول اتفاقـات اختـيار المحكمـة، وللسماح بفحص المخطط باعتباره نقطة                   
 .انطلاق لمواءمة محتملة في المستقبل

ك تأيـيد لـرأي مفـاده أنـه، توخـيا للوضـوح، لا ينـبغي أن يقتصر الاعتراف                   وكـان هـنا    -٢٤
باتفاقـات اختـيار المحكمـة عـلى عقـود الحجـم، بـل ينـبغي أن يوسـع نطاقـه ليشـمل جميع عقود                         

وإضــــافة إلى ذلــــك، لوحــــظ أن أي إشــــارة إلى عقــــود الحجــــم في الفصــــل المــــتعلق . الــــنقل
 بشأن عقود الحجم عموما في مشروع المادة        بالاختصـاص سـوف تعـتمد على نتائج المناقشات        

ــة     ٩٥ ــواس معقوف ــزال تتضــمن بعــض النصــوص المدرجــة بــين أق ــتي لا ت ورداً عــلى هــذه  . ، ال
الشـواغل، ذُكـر أن طموحـات الـنص المقـترح المتواضـعة لـلمواءمة فـيما يتعلق باتفاقات اختيار                    

شأنه، وارتئي أن الأفضل   المحكمـة تقتضـي الـبدء بمسـتوى يمكـن أن يكـون هـناك اتفاق محتمل ب                 
هـو اقتصـار التطبـيق الأولي عـلى الحـالات الـتي تـنطوي عـلى أطراف محنكة ذات قوة تفاوضية                      

وأُوضــح أيضــا أن الــدول الــتي ترغــب في توســيع  . متكافــئة، كمــا هــو الحــال في عقــود الحجــم 
نطــاق الاعــتراف باتفاقــات الاختــيار الحصــري لــلمحكمة لتشــمل عقــود الــنقل خــلاف عقــود  

 .المقترحة) ٤ (٧٦لحجم لها الحرية في فعل ذلك بمقتضى الفقرة ا

 ٧٦وأُثـير شـاغلان آخـران مفادهمـا أن مخطـط اتفاقات اختيار المحكمة الوارد في المادة                   -٢٥
ــالغ الكــثرة مــن مســتويات البحــث        ــترحة يقتضــي أن يدخــل المُطالــب المُحــتمل في عــدد ب المق

وإضافة . يكلف المُطالب وقتا ويقينا على حد سواء      المخـتلفة لـتحديد الاختصاص المناسب، مما        
ــيدة         ــاكن بع ــون في أم ــن يكون ــتراح لا يحــلّ مشــكلة الشــاحنين الذي ــك، لوحــظ أن الاق إلى ذل

 .جغرافيا والذين يحتمل أن يضطروا لتحمل تكاليف التقاضي في دول أخرى
  

  المقترحة ) ١ (٧٦الفقرة   
 الشـروط للاعـتراف بجمـيع اتفاقـات اختيار          المقـترحة تـبين   ) ١ (٧٦لوحـظ أن الفقـرة       -٢٦

المقترحة قد استلهمت من ) ١ (٧٦ولوحـظ كذلـك أن المقتضيات الواردة في الفقرة    . المحكمـة 
وأبـدي شـاغل مفاده أن عدم ذكر اختصاص         .  مـن الاتفاقـية المـتعلقة باختـيار المحكمـة          ٣المـادة   

 القواعـد الإجرائـية الداخلية من       المحكمـة في هـذه الفقـرة يمكـن أن يـؤدي دون قصـد إلى تجـاوز                 
ولوحظ أن  . خـلال إتاحـة أسـاس لمحكمـة مـا أن تدعـي الاختصاص بينما لا يكون لديها ذلك                  

ــرة  ــلمحكمة      ) ١ (٧٦الفق ــانون الوطــني ل ــا للق ــبغي أن تشــير إلى الاختصــاص وفق ــترحة ين المق



 

13  
 

A/CN.9/591  

مطلعي كل من مشروعي المخـتارة في اتفـاق اختيار المحكمة، اتساقا مع الإشارتين المماثلتين في           
 .٧٧ و٧٥المادتين 

  
  المقترحة ) ٢ (٧٦الفقرة   

ــرة  -٢٧ ــيار   ) ٢ (٧٦لوحـــظ أن الفقـ ــتراف باتفاقـــات الاختـ ــروط الاعـ ــترحة تـــبين شـ المقـ
 ٩٥الحصـري لـلمحكمة، الـتي توازي الشروط اللازمة لصحة عقود الحجم في مشروع الفقرة      

بـيان الجـلي بشـأن وجـود الاتفاق الحصري          ال وإضـافة إلى شـرطي الـتفاوض الإفـرادي أو         ). ١(
لاختــيار المحكمــة وموقعــه في عقــد الحجــم، يقتضــي الاتفــاق الصــحيح لاختــيار المحكمــة أيضــا    

 .تحديد اسم المحكمة المختارة ومكاا وأسماء الأطراف وعناوينهم

نه وأُعرب عن رأي مفاده أ. ٢وقُدمـت اقـتراحات فيما يتعلق بالصياغة المحددة للفقرة           -٢٨
المقـترحة دقـيقة ينـبغي أن تشـير إلى عقـود الحجـم التي          ‘ ١‘) ب) (٢ (٧٦لكـي تكـون الفقـرة       

يجــري الــتفاوض بشــأا بصــورة مــنفردة بــدلا مــن الإشــارة إلى الشــروط المفــردة للعقــد، مــثل    
ــيار المحكمــة واقــترح أن تشــير هــذه الفقــرة أيضــا إلى الاختصــاص وفقــا للقــانون الوطــني     . اخت
 المخـتارة في اتفـاق اختـيار المحكمـة، عـلى الـنحو المشـار إلـيه أعلاه فيما يتعلق           الخـاص بالمحكمـة   

 .١بالفقرة 
  

  المقترحة ) ٣ (٧٦الفقرة   
المقــترحة تبــين مقتضــيات توســيع نطــاق اتفاقــات الاختــيار  ) ٣ (٧٦أُفــيد بــأن الفقــرة  -٢٩

ولوحظ، على  . جم لتشـمل أطـرافا ثالـثة في عقد الح         ٢الحصـري لـلمحكمة الـواردة في الفقـرة          
وجــه الخصــوص، أن اتفــاق الاختــيار الحصــري لــلمحكمة يتعــين أن يكــون صــحيحا فــيما بــين 
أطـراف عقـد الحجـم، ويتعـين أن يكـون مكـان المحكمـة المخـتارة في إحدى الولايات القضائية             

ــرة   ــك، يشــترط أن يكــون   ). ج(أو ) ب(أو ) أ (٧٥المســماة في مشــروع الفق وإضــافة إلى ذل
راف الثالـثة إشعار واف بالمكان الذي يمكن أن ترفع فيه الدعاوى وأن يتيح القانون          لـدى الأط ـ  

 .الواجب التطبيق ذو الصلة للأطراف الثالثة أن تكون ملزمة على هذا النحو

ينبغي أن تفسر على أا     " القانون الواجب التطبيق ذو الصلة    "ولوحـظ أن الإشارة إلى       -٣٠
محكمة الـتي تـرفع أمامهـا الدعـوى، بمـا في ذلـك قواعـد القانون                 إشـارة إلى القـانون الوطـني لـل        

واقـــترح أن يذكـــر هـــذا التفســـير صـــراحة في الـــنص توخـــيا . الـــدولي الخـــاص لـــتلك المحكمـــة
سيبت فيه بناءً على    " الإشعار الوافي "وأثـير سـؤال فـيما يـتعلق بمـا إذا كـان اشـتراط                . للوضـوح 

 .القانون الوطني الواجب التطبيق
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المقترحة يقصد به أن ) ٣ (٧٦وضـح أن الـنص الـوارد بين معقوفتين في اية الفقرة            وأُ -٣١
يوفّـر معـيارا أدنى بمقتضـى مشـروع الاتفاقية لجعل اتفاقات الاختيار الحصري للمحكمة ملزمة                
لأطـراف ثالـثة في عقـد الحجـم، إلا أنـه يمكن للمحكمة أن تقتضي، من خلال قانوا الوطني،                    

وفضــلا عــن ذلــك، . مة لــتلك الاتفاقــات لكــي تكــون ملــزمة لأطــراف ثالــثةمعــايير أكــثر صــرا
لوحـظ أن حـذف الـنص المـدرج بـين معقوفـتين سـوف يـترك المسـألة برمـتها للقانون الواجب                        

وفي هــذا الصــدد، اقــترح أن يحــذف الــنص المــدرج بــين معقوفــتين لكــي لا يحــدِث     . التطبــيق
شـعار يقصـد بـه تغيير القانون الوطني الذي يقتضي    ارتـباكا فـيما يـتعلق بمـا إذا كـان اقتضـاء الإ           

وقُـدم اقـتراح بديل يدعو إلى       . موافقـة الأطـراف الثالـثة لـتكون ملـزمة بـدلا مـن مجـرد الإشـعار                 
ويدرج ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد      "الاستعاضـة عـن الـنص المـدرج بـين معقوفـتين بالعبارة              

بيد أنه أعرب أيضا    ]." سـجل الـنقل الإلكـتروني     أو يـدرج بالإشـارة إلـيه في مسـتند الـنقل أو              [
 المقترحة وأن يبقى على النص داخلهما من        ٣عـن رأي مفـاده أن تحـذف المعقوفـتان في الفقرة             

وإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه، في الممارسة . أجـل إدراج مقتضـيات دنيا لحماية الأطراف الثالثة       
ة في عقد الحجم محدودة لأن هذه الأطراف    الـتجارية، تكـون الحاجـة إلى حمايـة الأطـراف الثالث           

الثالـثة كـثيرا مـا تكـون في الواقـع كيانات فرعية تابعة للشاحن أو كيانات اعتبارية أو يكونون               
 .وكلاء شحن

وأُبـدي رأي آخـر مـؤداه أنـه مـن أجـل تحسـين حمايـة الأطراف الثالثة في عقد الحجم،             -٣٢
. ء لإلزامها باتفاقات الاختيار الحصري للمحكمة  ينـبغي أن تحـلّ الموافقـة محـل الإشـعار كاقتضا           

، الذي يقتضي الموافقة لإلزام   )ب) (٦ (٩٥وأشـير في هـذا الصـدد إلى مشروع الفقرة الفرعية            
) ٣ (٧٦ورداً عــلى ذلــك، اقــترح أن تتــناول الفقــرة . الأطــراف الثالــثة بشــروط عقــود الحجــم

ة في بعـض الولايـات القضـائية، بيـنما يؤثر     المقـترحة مسـائل اختـيار المحكمـة، الـتي تعتـبر إجرائـي        
ــتزامات الموضــوعية   ) ب) (٦ (٩٥مشــروع الفقــرة الفرعــية   تــأثيرا مباشــرا عــلى الحقــوق والال

وأُعرب عن رأي إضافي مفاده . ويتطلـب لذلـك قـدرا أكـبر مـن الحـذر ومعـيارا أعـلى للحماية         
ختيار الحصري للمحكمة  أن اقتضـاء موافقـة الأطـراف الثالـثة لكـي تكـون ملـزمة باتفاقـات الا                 

سـوف يلقـي عبـئا عـلى نحـو غـير معقـول عـلى الممارسـة الـتجارية الحالـية، التي كثيرا ما تشهد             
 .سلاسل طويلة من بيع البضائع المنقولة

  
  المقترحة ) ٤ (٧٦الفقرة   

قصد ا أن تسمح باتفاقات اختيار المحكمة بناء        المقترحة ي ) ٤ (٧٦أُوضـح أن الفقـرة       -٣٣
ين، شريطة أن تالمقترح) ٢(و) ١ (٧٦مقتضـيات أقـل صـرامة من تلك المبينة في الفقرتين            عـلى   
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وعلى سبيل المثال، ذكر أنه يمكن لمحكمة       . تكـون الدولـة المـتعاقدة قد قدمت الإشعار المطلوب         
المقـترحة وهي فضلا  ) ٤ (٧٦تقـع في دولـة تعـترف باتفاقـات اختـيار المحكمـة بمقتضـى الفقـرة           

 مـن مشروع الاتفاقية أن ترفض الاختصاص في         ٧٥ة بمقتضـى مشـروع المـادة        عـن ذلـك مختص ـ    
 .٢ظل وجود اتفاق صحيح لاختيار المحكمة لا يستوفي مقتضيات الفقرة 

وعـلى سـبيل المـثال أيضـا، لوحـظ أنـه إذا كـان مكـان الـناقل في دولة تعترف بشروط                     -٣٤
ــة لا تعــترف     ــة القضــائية الحصــرية وكــان الشــاحن في دول ــناقل أن يســعى   الولاي  ــا، يمكــن لل

للحصـول عـلى حكم غير تفسيري، أو على أمر زجري ضد رفع الدعوى، عندما يكون ذلك              
مـتاحا، في محكمـة تابعـة لدولـته، ولـن يكـون بوسـع الشـاحن أن يحصـل على سحب للدعوى                       

وأضــيف أنــه، في هــذا المــثال، يمكــن للشــاحن أن يقاضــي   . المقــترحة) ٢ (٨٠بمقتضــى الفقــرة 
 في بلد الشاحن نفسه، ولكن بسبب ٧٥ل في محكمـة مـن المحاكم المعينة في مشروع المادة         الـناق 

المقــترحة، لا يمكــن للشــاحن أن يطالــب بــأن يســحب الــناقل دعــواه لإصــدار  ) ٤ (٧٦الفقــرة 
بيد أنه أضيف أن الناقل الذي يحصل       . المقـترحة ) ٢ (٨٠حكـم غـير تفسـيري بمقتضـى الفقـرة           

 أمـر زجـري ضـد رفـع الدعـوى في هـذا المـثال لـن يتسـنى لـــه أن          عـلى حكـم غـير تفسـيري أو    
 .ينفّذه في دولة لا تعترف بأحكام الاختصاص الحصري

وسـيق مثال إضافي مفاده أنه إذا أقام الشاحن المذكور في المثال الوارد في الفقرة أعلاه                 -٣٥
عدئــذ أن يــنفّذ دعــوى في دولــته، حيــث لا تقــبل شــروط الولايــة القضــائية الحصــرية، وحــاول ب

حكمــه في دولــة الــناقل، حيــث تــنفّذ شــروط الولايــة القضــائية الحصــرية، ســيرفض الاعــتراف    
 .بالحكم وإنفاذه باعتبار أنه صادر من محكمة غير مختصة

 أعلاه، قد أُبدي شاغل مفاده أن       ٣٤ولوحـظ أيضـا أنه، في الحالة المذكورة في الفقرة            -٣٦
المقـترحة معـا يمكن أن يكون أنه       ) ٤ (٧٦ مكـررا والفقـرة      ٨١مفعـول سـريان المـادة المقـترحة         

، ربمـا تشـعر المحاكم في ولايات قضائية أخرى أن عليها   ٤إذا أصـدر حكـم اسـتنادا إلى الفقـرة         
وبغية توضيح أن المحاكم في الولايات .  مكررا المقترحة٨١الـتزاما بالاعـتراف به بمقتضى المادة    
تراف بمـثل ذلـك القـرار، ولكـنها ليسـت ملـزمة بـأن تفعل                القضـائية الأخـرى يسـمح لهـا بالاع ـ        

 مكررا المقترحة تفيد بأن تلك المادة لا تقضي بأن     ٨١ذلـك، اقـترح أن تضـاف جملـة في المادة            
تعـترف دولـة مـتعاقدة بقـرار صـادر من دولة متعاقدة أخرى بالاستناد إلى تطبيق الجملة الأولى                

 .ذ ذلك القرارالمقترحة أو بأن تنفّ) ٤ (٧٦من الفقرة 

المقترحة إلى اتفاقات اختيار المحكمة ) ٤ (٧٦واقـترح، توخـيا للدقـة، أن تشـير الفقـرة           -٣٧
ــارة إلى  " ، المقترحـــتين)٢(و) ١ (٧٦لا تســـتوفي مقتضـــيات الفقـــرتين  "الـــتي  بـــدلا مـــن الإشـ
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 واقـترح نـص بديـل في هـذا الصـدد على           ". ٢شـروط أقـل صـرامة مـن تلـك المبيـنة في الفقـرة                "
لا تحـول هـذه المادة دون إنفاذ دولة متعاقدة لاتفاق لاختيار المحكمة لا يستوفي               : "الـنحو الـتالي   

...". شريطة أن   "، ثم الاسـتمرار بإيـراد الـنص القـائم،           "٢ أو   ١المقتضـيات الـواردة في الفقـرة        
ختيار ولوحـظ أيضـا أن هـذا الاقـتراح الصـياغي سـوف يتيح للدولة المتعاقدة أن تنفّذ اتفاقا للا                   

الحصـري لـلمحكمة بـين أطـراف العقـد وكذلـك فـيما يتعلق بأطراف ثالثة لأن صحة الاتفاق                    
وقُدمـت ملاحظة إضافية   . المقترحـتين ) ٢(و) ١(تجـاه أطـراف ثالـثة غـير مشـمولة في الفقـرتين              

المقـــترحة لا يقصـــد ـــا أن تـــأذن بإصـــدار أوامـــر زجـــرية ضـــد رفـــع ) ٤(مفادهـــا أن الفقـــرة 
 .لم تقترح وفود أخرى ذلك النهجالدعاوى، كما 

المقـترحة قد يؤدي إلى إجراءات      ) ٤ (٧٦وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن إعمـال الفقـرة              -٣٨
وأُفــيد رداً عــلى ذلــك بــأن المخطــط المقــترح ســوف يقلّــل أيضــا عــدد الإجــراءات في  . مــتعددة

للســماح بطلــب المقــترحة ) ٢ (٨٠في الحــالات الــتي تعمــل فــيها الفقــرة  : حالــتين عــلى الأقــل
لسـحب الإجـراءات، والحالـة الـتي تعـترف فـيها محـاكم مختصـة خلافا لذلك باتفاقات الاختيار              

 .الحصري للمحكمة وترفض الاختصاص

واقــترح أن يســتعاض عــن اقتضــاء صــدور إعــلان رسمــي مــن الدولــة المــتعاقدة لإنفــاذ      -٣٩
 المقترحة بآلية ٢بينة في الفقرة    اتفاقـات اختـيار المحكمة بناء على شروط أقل صرامة من تلك الم            

بـيد أنـه لوحـظ أن أي آلـية بديلـة ينـبغي أن تلبي الغرضين المقصودين وهما ضمان        . أقـل رسمـية   
أن تكـون الحكومـات ولـيس المحـاكم الفـردية هـي الـتي تـتخذ قـرار تطبـيق شروط أقل صرامة،                  

ــتعلق بالشــروط اللازمــة للاعــتر    ــيما ي ــيار وتيســير الوصــول إلى المعلومــات ف اف بشــروط الاخت
 .الحصري للمحكمة في سائر الدول المتعاقدة

  
   المقترحة ٧٦الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بالمادة          

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٤٠

ب  في ضوء ملاحظات الفريق العامل التي أعر       ٧٦ينـبغي أن تـنقّح المادة المقترحة         - 
 .عنها أعلاه
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   الدعاوى المرفوعة على الطرف المنفّذ البحري-٧٧مشروع المادة  
  ]"في النهاية "[و ]" في البداية"[المناقشة العامة و  

 قـد أُدرج في مشـروع الاتفاقـية استجابة    ٧٧ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن مشـروع المـادة              -٤١
ــرابعة عشــرة   تلقــرار كــان قــد ا  ــه ال ــناء دورت ــيقة ١١٧ و١١٦نظــر الفقــرتين ا(خــذ أث  مــن الوث

A/CN.9/572 (               مـن أجـل إنشـاء حكـم منفصل فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بشأن الدعاوى
واستذكر أن هناك نوعين من الأطراف المنفّذة البحرية       . المـرفوعة عـلى الطـرف المـنفّذ الـبحري         

باتا، وتشمل هذه الفئة الأطـراف الأكـثر ث ـ  : يعـتقد أمـا همـا المقصـودان في هـذا الصـدد، وهمـا        
المختصـين بعملـية التحمـيل والـتفريغ ومـتعهدي المحطـات الطرفـية، والـناقل البحري الذي ليس               

" الميناء"وقـيل، بالـنظر إلى هـاتين الفئـتين من الأطراف المنفّذة البحرية، إن               . هـو الـناقل المـتعاقد     
ــتم فــيه   ــبداية"البضــاعة " تســلُّم"الــذي ي ــناء الــذي "في ال ــتم فــيه ، والمي في "البضــاعة " تســليم"ي

" المكــان"يمــثّلان مكــانين مناســبين للاختصــاص، ولهــذا ينــبغي الاستعاضــة عــن كــلمة   " الــنهاية
مـــع " في الـــنهاية"و " في الـــبداية"، وحـــذف المعقوفـــتين المحيطـــتين بالعـــبارتين  "الميـــناء"بكـــلمة 

 .وكان هناك اتفاق عام على هذا الاقتراح. الاحتفاظ بالنص
  

  "محكمة توجد في دولة متعاقدة    "ارة إلى اختصاص     الإش  
، وهي مشكلة   ٧٧أُعـرب عـن رأي مفـاده أنه توجد مشكلة في مقدمة مشروع المادة                -٤٢

في محكمة توجد في دولة     "، فـيما يـتعلق بالعـبارة        ٧٥موجـودة أيضـا في مقدمـة مشـروع المـادة            
وقيل إن هذه العبارة ". اختصاصمـتعاقدة وتكـون، وفقـا لقـانون الدولة التي توجد فيها، ذات        

. غـير واضحة، لأا يمكن أن تشير إما إلى اختصاص وطني وإما إلى اختصاص دولي للمحكمة               
 .٧٧ و٧٥واقترح أن يتم توضيح هذه العبارة في كلا مشروعي المادتين 

وأشـير أيضـا إلى صعوبة فيما يتعلق باشتراط أن تكون المحكمة المشار إليها في مشروع        -٤٣
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن من الممكن تصور ألا يكون أي من               .  في دولـة مـتعاقدة     ٧٧لمـادة   ا

 في دولــة مــتعاقدة في حالــة ٧٧مــن مشــروع المــادة ) ب(و) أ(الأمــاكن المذكــورة في الفقــرتين 
معيـنة، وأن هـذا يمكـن أن يـؤدي إلى حالـة يكـون فـيها المُطالِب المحتمل بموجب مشروع المادة                      

وعلى الرغم  . هـة اختصـاص مناسبة يرفع فيها دعوى على الطرف المنفّذ البحري            بـدون ج   ٧٧
، ٧٥مـن أن اشـتراط أن تكـون المحكمة في دولة متعاقدة منصوص عليه أيضا في مشروع المادة           

فإنـه لا يسـبب الصـعوبة نفسـها لأن المكـان الـتعاقدي لتسـلُّم البضـاعة وتسـليمها سـيوفّر جهة                       
من مشروع  ) ب( هـناك مشـكلة لهـا علاقة بذلك، وهي أن الفقرة             وقـيل إن  . اختصـاص معيـنة   
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 لا تقصـر الميـناء عـلى ذلـك الـذي يعمـل فـيه الطـرف المـنفّذ البحري، وأا يمكن أن                   ٧٧المـادة   
 .تسبب للمدعى عليه مشقة لا لزوم لها إذا رفعت الدعوى في ميناء لا يعمل فيه

  
  ٧٧لعامل فيما يتعلق بمشروع المادة     الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق ا       

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٤٤

مع الإبقاء على " في النهاية"و " في البداية "حـذف المعقوفـتين المحيطـتين بالعبارتين         - 
 نص العبارتين؛

" الميناء"بكلمة  ) ب(التي وردت مرتين في الفقرة      " المكان"الاستعاضـة عـن كلمة       - 
 لا الموضعين؛في ك

إعـــادة الـــنظر في المشـــاكل الـــواردة في الـــنص فـــيما يـــتعلق باختصـــاص المحكمـــة   - 
وموضـعها في دولـة مـتعاقدة، وبإمكانـية رفـع دعوى على الطرف المنفّذ البحري                

 .٧٧في ميناء لا يعمل فيه، وذلك في نص منقّح لمشروع المادة 
  
   لا وجود لأسس إضافية للاختصاص-٧٨مشروع المادة  

 إشـارة إضـافية إلى مشروع   ٧٨اقـترح في الفـريق العـامل أن تـدرج في مشـروع المـادة              -٤٥
 .وتمّت الموافقة على الحكم مع تلك الإضافة. ٧٦المادة 

  
  ٧٨الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة            

 مع إضافة   ٧٨لى نـص مشـروع المـادة        بعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل أن يوافـق ع ـ              -٤٦
 .٧٦إشارة إلى مشروع المادة 

  
   الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية-٧٩مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظـر في مشـاريع الأحكام المتعلقة بالحجز والتدابير                      -٤٧

 مــن الوثــيقة ١٣٩ إلى ١٣٧انظــر الفقــرات (عة عشــرة المؤقــتة أو الوقائــية خــلال دورتــيه الــراب 
A/CN.9/572 ( والخامسة عشرة) من الوثيقة ١٤٢ إلى ١٢٩انظر الفقرات A/CN.9/576.( 
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  ١الفقرة   
ذُكـر أنـه يمكـن بلـوغ الهـدف المتمـثل في ضـمان عـدم مسـاس أحكام الولاية القضائية                       -٤٨

كما يمكن تبسيط   .  بالتدابير المؤقتة والوقائية   الـواردة في مشـروع الاتفاقـية بالاختصـاص المتعلق         
في اية الفقرة الفرعية    " بما في ذلك الحجز   "وإضافة عبارة   ) أ( بحـذف الفقـرة الفرعية       ١الفقـرة   

ولكـن أبـدي تأييد للرأي القائل بأن هذا الاقتراح لا يعالج تماما علاقة مشروع الاتفاقية                ). ب(
ل الحجـز، أي الاتفاقـية الدولـية المتعلقة بالحجز التحفظي           بالصـكوك الدولـية القائمـة الـتي تتـناو         

اتفاقيتا  (١٩٩٩ والاتفاقـية الدولية بشأن حجز السفن لعام         ١٩٥٢عـلى السـفن الـبحرية لعـام         
ولوحـظ أن هذيـن الصـكين يتضـمنان أحكامـا لا تتـناول الاختصاص المتعلق بالحجز                 ). الحجـز 

الاختصاص القائم على مقومات الدعوى     لـتدبير مؤقـت أو وقـائي فحسـب، بـل يتـناول أيضـا                
وكان هناك تأييد للرأي القائل بأنه، أيا كانت معالجة اتفاقيتي الحجز      . بمقتضـى اتفاقـيتي الحجـز     

لمسـألة الاختصـاص فـلا ينـبغي لهـا أن تفضـي إلى توسـيع قائمـة الأسـس العامـة للاختصاص في                        
ورئـي أنـه ينبغي اعتبار مسألة   . ٧٥ الدعـاوى المقامـة عـلى الـناقل، الـتي تـرد في مشـروع المـادة           

الاختصـاص المـتعلق بمقومـات دعـوى الحجز مسألة تنازع اتفاقيات، وأنه من الأفضل معالجتها            
 .في إطار الفصل الخاص بالأحكام الختامية من مشروع الاتفاقية

ــرة      -٤٩ ــروع الفقـ ــص مشـ ــاده أن نـ ــن رأي مفـ ــا عـ ــرب أيضـ ــيقة  ١وأُعـ ــوارد في الوثـ ، الـ
A/CN.9/WG.III/WP.56      ــاص ــين الاختصـ ــة بـ ــلة بالعلاقـ ــائل المتصـ ــكل واف المسـ ــالج بشـ ، يعـ

وذُكــر . لأغــراض مشــروع الاتفاقــية والاختصــاص لأغــراض الحجــز كــتدبير مؤقــت أو وقــائي  
من قواعد هامبورغ كنهج بديل، أو أن تترك المسألة      ) ٢ (٢١أيضـا أنـه يمكـن الـنظر إلى المادة           

ــانون الوطــني  ــتها للق ــادة   وذهــب رأي آخ ــ. برم ــية نقــل مشــروع الم ــته إلى ٧٩ر إلى إمكان برم 
 .الفصل الخاص بالأحكام الختامية من مشروع الاتفاقية

  
  )١ (٧٩النتائج التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة        

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٥٠

وإضافة عبارة  ) أ(رعـية   ، بحـذف الفقـرة الف     )١ (٧٩تنقـيح نـص مشـروع الفقـرة          -  
 ؛)ب(في اية الفقرة الفرعية " بما في ذلك الحجز"

إعــداد حكــم منفصــل بشــأن تــنازع الاتفاقــيات يــأخذ بعــين الاعتــبار مســألة           -  
مقومـــات دعـــوى الحجـــز، وإدراج هـــذا الحكـــم في الفصـــل الخـــاص بالأحكـــام  

 .الختامية من مشروع الاتفاقية
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  ٢الفقرة   
ائمـة حصـرية بالـتدابير المؤقـتة أو الوقائـية سوف يكون مهمة شاقة               لوحـظ أن وضـع ق      -٥١

ولذلك، اقترح حذف . وغـير مضـمونة النـتائج، بسـبب الاخـتلافات بـين شتى القوانين الوطنية       
، الــذي يتضــمن قائمــة مــن هــذا القبــيل، وتــرك مســألة تحديــد تلــك الــتدابير  ٢مشــروع الفقــرة 
 .للقانون الوطني

  
  ): ٢ (٧٩ إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة    النتائج التي خلص    

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٥٢

 ).٢ (٧٩حذف نص مشروع الفقرة  -  
  
   ضم الدعاوى ونقلها-٨٠مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
ونقــلها ذُكّــر الفــريق العــامل بأنــه قــد ســبق لــــه الــنظر في حكــم بشــأن ضــم الدعــاوى   -٥٣

وأبلغ ). A/CN.9/576 من الوثيقة    ١٥٢ إلى   ١٤٧انظر الفقرات   (خـلال دورته الخامسة عشرة      
 من الوثيقة ١٤٩ هو النص الذي اتفق في الفقرة ١الفـريق بـأن الخيار جيم من مشروع الفقرة          

A/CN.9/576                     عـلى مواصـلة مناقشـته، وأن الخـيارين ألـف وبـاء لمشـروع تلـك الفقـرة يعرضان 
 الذي اقترح على ٨٠وكان نص مشروع المادة . يلـين يستطيع الفريق أن يختار منهما    نصـين بد  

  وتعديــلا لمشــروع الفقــرة ١الفــريق العــامل الــنظر فــيه مــزيجا مــن الخــيارين ألــف وبــاء للفقــرة    
 :على النحو التالي) ٢ (٨٠
  

  ضم الدعاوى ونقلها‐٨٠المادة "
قل والطرف المنفّذ البحري تنشأ     يجـب أن تقـام أي دعـوى عـلى كـل مـن الـنا                -١"[ 

وإذا لم . [٧٧ و٧٥مــن الحــدث ذاتــه في واحــد مــن الأمــاكن المعيــنة في كلــتا المــادتين  
يعـين مكـان في كلـتا المـادتين، وجـب عـندئذ أن تقـام الدعـوى في واحد من الأماكن                      

 .]]٧٧المعينة في المادة 

د بشــكل مباشــر أو غــير إذا أقـام الــناقل أو الطــرف المـنفّذ الــبحري دعــوى تح ـ   -٢" 
، وجب  ٧٧ أو المادة    ٧٥مباشـر مـن حقـوق شخص في اختيار المحكمة بمقتضى المادة             

 عـلى الـناقل أو الطـرف المـنفّذ الـبحري، بـناء عـلى طلب المدعى عليه، أن يسحب                     اًإذ
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، أيهما  ٧٧ أو المادة    ٧٥الدعـوى ويقـيمها من جديد في أحد الأماكن المعينة في المادة             
 ."نطبقة، وفقا لاختيار المدعى عليهكانت م

  
  ١الفقرة   

 برمـتها، والإبقـاء على   ١أُعـرب عـن رأي مفـاده أن تحـذف المعقوفـتان حـول الفقـرة          -٥٤
 ليسـت مثار جدل لأن المنطق يقتضي من         ١ورئـي أنّ الجملـة الأولى مـن الفقـرة           . نـص الفقـرة   

رف المنفّذ البحري في دعوى واحدة أن       المطالِـب الـذي يرغـب في مقاضـاة الـناقل المتعاقد والط            
وكان هناك اتفاق عام    . يقـوم بذلـك في محكمـة لهـا اختصـاص الـنظر في الدعـوى على كليهما                 

 .ذا الشأن

 الـتي تـرد بـين معقوفـتين هي أكثر مثارا للجدل           ١ورئـي أن الجملـة الثانـية مـن الفقـرة             -٥٥
والطــرف المــنفّذ الــبحري في ولايــة لأنهــا تســمح بإقامــة دعــوى عــلى كــل مــن الــناقل المــتعاقد  

 فحســب إذا تعــذّر تعــيين مكــان وحــيد بمقتضــى مشــروعي  ٧٧قضــائية يعيــنها مشــروع المــادة 
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الأكـثر أهمـية في هذه الحالة هو حماية            .  كلـيهما  ٧٧ و ٧٥المـادتين   

الثانية والإبقاء على الطـرف المـنفّذ الـبحري، واُقـترح أن تحـذف أيضـا المعقوفتان حول الجملة        
بـيد أنـه أُعـرب عـن بعـض الشـك بشـأن إلـزام الناقل المتعاقد، على هذا النحو، بمواطن                      . الـنص 

 ٨٠ و٧٦، وبشأن التفاعل بين مشروعي المادتين ٧٧رفـع الدعـوى المنصـوص علـيها في المـادة        
ولا ذلك  مكانـية الالتفاف على حكم كان ل      إفعـلى سـبيل المـثال، أُعـرب عـن القلـق إزاء              ). ١(

حكمـا واجـب الإنفاذ ينص على ولاية قضائية حصرية، بمقاضاة الناقل المتعاقد والطرف المنفّذ               
 .٧٧البحري في ولاية قضائية ينص عليها مشروع المادة 

  
  ):١ (٨٠النتائج التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة        

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٥٦

 ١مواصـلة مـراعاة الشـواغل الـتي أُثـيرت بشـأن الجملة الثانية من مشروع الفقرة                   -  
 في مشــروع آخــر لهــذا  ٧٦وبشــأن تفــاعل الفقــرة بكامــلها مــع مشــروع المــادة    

 .الحكم يعد لاحقا
  

  ٢الفقرة   
يقصـد مـنه تقـديم حلّ للحالات    ) ٢ (٨٠أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع الفقـرة           -٥٧

يها الـناقل بـرفع دعـوى في محاولـة لتفادي مواطن رفع الدعوى المنصوص عليها في                 الـتي يقـيم ف ـ    
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واتـفق على أن القصد من هذا الحكم ليس التدخل في الدعاوى           . ٧٧ و ٧٥مشـروعي المـادتين     
المشـروعة الـتي تـرفع الشـاحن، مـثل دعـاوى المطالـبة بأجـرة الـنقل أو المطالبة بجبر الأضرار التي              

بـيد أنــه أُعـرب عـن بعــض الشـك إزاء الاقــتراح الداعـي إلى جعــل      . ة بالســفينةتـلحقها البضـاع  
 مركَّـزا فحسـب عـلى دعـاوى الانتصاف التفسيري التي يقصد منها تفادي               ٢مشـروع الفقـرة     

وأُعرب عن رأي مفاده    . ٧٧ و ٧٥مواطـن رفع الدعوى المنصوص عليها في مشروعي المادتين          
مــر الزاجــرة عــن رفــع الدعــاوى، الــتي تستصــدر مــن    أيضــا الأوا٢أن يشــمل مشــروع الفقــرة 

وذُكر أيضا أن   . محكمـة أخـرى لتقييد الخيارات المتاحة للطرف فيما يتعلق بمكان رفع الدعوى            
الحكـم ينـبغي أن يقتصـر عـلى فرض وقف الدعوى التعسفية أو سحبها، وأنه قد لا يتسنى بدء        

، لا سيما إذا كان بدء  ٧٧ أو   ٧٥دة  الدعـوى مجـددا في ولايـة قضـائية ينص عليها مشروع الما            
ولمواجهة هذه المشكلة المحتملة، اقترح أن يمنح       . الدعـوى مـن جديـد مقـيدا من الناحية الزمنية          

 رفــع الدعــوى مــن جديــد وقــتا إضــافيا ٢المطالــب الــذي يتعــين علــيه بمقتضــى مشــروع الفقــرة 
 المتعلق  ١٥لة ضمن إطار الفصل     عـندما يواجـه قـيدا زمنـيا، ولكن ينبغي أن ينظر في هذه المسأ              

 .بالوقت المتاح لرفع الدعوى

" تحد بشكل مباشر أو غير مباشر"وقُـدم اقـتراح صـياغي لتوضيح الحكم بحذف عبارة      -٥٨
 .أو عبارة مماثلة بدلا منها" رد الحد"وإدراج عبارة 

  
  ):٢ (٨٠النتائج التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة       

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٥٩

في ) ٢ (٨٠مواصـــلة مـــراعاة الشـــواغل المـــثارة أعـــلاه بشـــأن مشـــروع الفقـــرة    -  
 مشروع آخر لهذا الحكم يعد لاحقا

  
   الاتفاق بعد نشوء النـزاع-٨١مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
انظــر (خــلال دورتــه الخامســة عشــرة ذُكّــر الفــريق العــامل بأنــه كــان قــد نظــر مؤخــرا  -٦٠

ــرات  ــيقة  ١٧١ إلى ١٦٩الفق ــن الوث ــة    ) A/CN.9/576 م ــلى الولاي ــاق ع في حكــم بشــأن الاتف
وكان هناك تأييد عام لنص هذا الحكم، شريطة أن يراجع للتأكّد           . القضـائية بعد نشوء النـزاع    

 المرتقب إدخالها على   مـن اتسـاقه مـع سائر أحكام الفصل المتعلق بالاختصاص، نظرا للتغييرات            
 .تلك الأحكام
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  مقتضيات الشكل     
أُثـير تسـاؤل بشـأن مـا إذا كان الاتفاق المبرم بين الطرفين ينبغي أن يخضع لاشتراطات          -٦١

، حيـث اشـترط إثـبات اتفاق     ٧٦ مـن المـادة      ١شـكلية عـلى غـرار مـا ورد في مشـروع الفقـرة               
بــدي رأيــان في هــذا الشــأن ذهــب أحدهمــا إلى وأُ. اختــيار المحكمــة كــتابةً أو بوســيلة إلكترونــية

ضـرورة تعديـل مشـروع المـادة بغـية إدراج اشـتراطات شكلية مماثلة لتلك التي ترد في مشروع                     
وذُكر أنه  .  عـلى أسـاس أن إثـبات الاتفـاق ضـروري لحمايـة الطـرفين               ٧٦ مـن المـادة      ١الفقـرة   

إذا كان للمحكمة اختصاص في  عـندما يـبرم الاتفـاق شـفويا ثم ينشـأ بعد ذلك نـزاع بشأن ما                 
 .النظر في القضية، فإن غياب الدليل على ما اتُّـفق عليه قد يزيد من تعقّد النـزاع بين الطرفين

أمـا الـرأي الآخـر فذهـب إلى أن اشـتراطات الشكل لا ينبغي إدراجها في الاتفاق لأن                    -٦٢
وذُكر . ندما ينشأ النـزاع  ذلـك يعـوق بدون داع المفاوضات التي كثيرا ما تجري بين الطرفين ع             

ــة          ــبل الشــروع في إقام ــين الطــرفين ق ــبدأ المفاوضــات ب ــا ت ــية، كــثيرا م ــه، في الممارســة العمل أن
الدعـوى، وأنـه يمكـن للطرفين، عندما تفشل المفاوضات، أن يتفقا شفويا أو بشكل غير رسمي                 

يا أيضا، حيث مكانـية التوصـل إلى ذلك الاتفاق ضمن  إوأُشـير أيضـا إلى   . عـلى مكـان التقاضـي    
وإضافة إلى ذلك، أُشير إلى أن المادة       . يحضـر أحـد الطـرفين إلى المحكمـة رد الدفاع عن دعواه            

مـن قواعـد هامبورغ، التي توفّر عموما حماية قوية للطرفين، لا تنص، هي ذاا، على        ) ٥ (٢١
 .اشتراطات شكلية لما يبرم بعد نشوء النـزاع من اتفاقات الاختصاص

  
  ضيحات إضافية     تو  

ردا عــلى أحـــد التســاؤلات المـــثارة، اتفــق عمومـــا عــلى أن مشـــروع المــادة لا يمـــنح       -٦٣
كما أُوضح أن عبارة    . الاختصـاص لمحكمـة مـا عـندما لا تكـون تلك المحكمة مختصة في الأصل               

تشـير إلى الفـترة الزمنـية الـتي تـلي رحلـة مـا، حيث يكون الضرر قد وقع        " بعـد نشـوء الـنـزاع     "
 .عل، ولكن قبل شروع أي محكمة في النظر في الدعوىبالف
  

  :٨١النتائج التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة         
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٦٤

ــادة    -   ــروع المـ ــلى نـــص مشـ ــاء عـ ــافة أي  ٨١الإبقـ ــدم إضـ ــيا، وعـ ــباره مرضـ  باعتـ
 .اشتراطات تتعلق بالشكل
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  ) ٢ (٨١دة مقترحة لمشروع الفقرة صيغة جدي 
، وأن يدرج النص    )١ (٨١ هـو مشـروع الفقرة       ٨١اقـترح أن يصـبح مشـروع المـادة           -٦٥

 :من المادة ذاا) ٢ (٨١التالي في مشروع الاتفاقية بصفته مشروع الفقرة 

بغـض الـنظر عـن المـواد السـابقة مـن هـذا الفصـل، تكـون محكمة الدولة المتعاقدة التي               " 
ولا تنطبق هذه القاعدة عندما يقدم إشعار       . ثل أمامهـا المدعـى علـيه ذات اختصاص        يم ـ

 ."المثول لغرض الطعن في الاختصاص
  

  المناقشة العامة  
وأُعرب . ، أُعرب عن تأييد عام للنص     )٢ (٨١فـيما يـتعلّق بالمشـروع المقـترح للفقـرة            -٦٦

 المهــم بالنســبة لــلمدعى علــيه أن عــن رأي مفــاده أن مشــروع هــذه الفقــرة ضــروري لأنــه مــن 
ورئـي أيضـا أنـه من المنطقي أن تدرج        . يـتمكن مـن المـثول ـرد الطعـن في اختصـاص المحكمـة              
ــادة      ــية في نفــس مشــروع الم ــرة ثان ــرة كفق ــرة الأولى، أو  ٨١هــذه الفق ــح أن الفق لكــي توض ،

القضائية بعد نشوء النـزاع     السـابق، تتـناول الاتفاقـات المبرمة بشأن الولاية           ٨١مشـروع المـادة     
ولكـن قـبل شـروع المحكمـة في الفصـل فـيه، وأن الفقـرة الثانـية تعـالج الـنـزاعات الـتي تنشأ بعد                     

وأُعـرب عـن رأي يفـيد بأنه، عندما يمثل المدعى عليه            . شـروع المحكمـة في الفصـل في الدعـوى         
 المــثول عــلى نفــس لــيطعن في الاختصــاص، لــيس مــن الــبديهي أن تــنظر جمــيع المحــاكم إلى هــذا

 .النحو، ولكن إدراج هذه الفقرة قد يكون ذا مفعول مناسِق مفيد في هذا الصدد

بـيد أنـه أُعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن مشـروع المـادة قـد يرى فيه تدخل في قانون                 -٦٧
، أو ..."بمقتضى قانون "الإجـراءات المحـلي، واتفـق عـلى ضرورة أن تتضمن الفقرة عبارة مثل          

وردا على  . نـص ممـاثل يشـير إلى القـانون المحـلي، ضـمانا لاحـترام قـانون الإجـراءات المحلي                   أي  
أحـد التسـاؤلات، قُـدم توضـيح آخـر مفـاده أن المقصـود أن تكـون المحكمـة الـتي يطلـب المثول              

 .أمامها غير ملزمةً بقبول الاختصاص

ــبارة     -٦٨ ــح أن عـ ــثارة، أُوضـ ــواغل المـ ــد الشـ ــتجابة لأحـ ــثول"واسـ ــن في  المـ ــرض الطعـ  لغـ
لا تمــنع المدعــى علــيه الــذي يطعــن في اختصــاص المحكمــة مــن أن يطعــن أيضــا في " الاختصــاص

كما أنه فيما يتعلّق أيضا بالتساؤل عما إذا كان بوسع المحكمة أن تتمسك             . مقومـات الدعوى  
بالاختصـاص مـتى حصـل المـثول أمامهـا، حـتى وإن حصـل ذلـك خـارج نطـاق مشـاريع المواد             

 .، أُوضح أن الاجابة تتوقّف على القواعد الاجرائية المحلية٧٧ و٧٦ و٧٥
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  :المقترح) ٢ (٨١النتائج التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة        
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٦٩

 وتنقيح عنوان ) ١ (٨١ ليصـبح مشروع الفقرة      ٨١إعـادة ترقـيم مشـروع المـادة          -  
 ا المشروع؛هذ

 الوارد أعلاه في مشروع الاتفاقية؛) ٢ (٨١إدراج نص مشروع الفقرة  -  

مــراعاة الشــواغل المــثارة بشــأن القــانون الإجــرائي المحــلي في أي مشــروع يعــد في  -  
 .المستقبل

  
   الاعتراف والإنفاذ- مكررا٨١صيغة مقترحة لمشروع مادة جديد  

ــتالي لمش ــ   -٧٠ ــنص ال ــترح إدراج ال ــد  اق ــادة جدي ــية   ٨١روع م  مكــررا في مشــروع الاتفاق
 ):٢ (٨١بوصفه مشروع الفقرة 

  
  الاعتراف والإنفاذ- مكررا٨١المادة "

يكـون القـرار الصـادر عـن محكمة في إحدى الدول المتعاقدة، ذات اختصاص                -١" 
بمقتضـى هـذه الاتفاقـية، مسـتحقا للاعـتراف بـه وإنفـاذه في دولـة متعاقدة أخرى وفقا                

 .نون الدولة المتعاقدة التي يلتمس فيها الاعتراف والإنفاذلقا

لا تلـزم هـذه المـادة الدولة المتعاقدة بأن تعترف أو تنفِّذ قرارا صادرا عن دولة                  -٢" 
 )."٤ (٧٦متعاقدة أخرى يستند إلى انطباق الجملة الأولى من المادة 

  
  المناقشة العامة  

، في حال عدم  ١لأنـه رئـي أن مشـروع الفقـرة           ضـروري    ٢ذُكـر أن مشـروع الفقـرة         -٧١
، يمكـن أن يفسـر بأنـه يعـني وجوب أن تنفّذ المحكمة الحكم الصادر حتى وإن                  ٢وجـود الفقـرة     

وأُوضـح أن الفقرة الثانية يقصد منها توضيح أن الدولة          . كـان منافـيا للقواعـد الإجرائـية المحلـية         
تنفّذ حكما ما كان لولاها واجب الإنفاذ       ليسـت ملـزمة، بمقتضـى هذا الحكم، بأن تعترف أو            

 .بمقتضى قانوا الوطني
  

  : مكررا المقترح٨١النتائج التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة         
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٧٢
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ــادة   -   ــية كأســاس للمناقشــة في    ٨١إدراج مشــروع الم  مكــررا في مشــروع الاتفاق
المسـتقبل، رهـنا بإدخـال مـا يلـزم مـن تعديـلات عـلى النص لاستيعاب التغييرات                 

 .الصياغية المدخلة على كامل الفصل المتعلق بالاختصاص
  
  نص منقّح مقترح للفصل المتعلق بالاختصاص 

  المناقشة العامة  
ختصاص من اسـتنادا إلى المناقشـة التي دارت في الفريق العامل حول الفصل المتعلق بالا       -٧٣

 إلى ٩انظر الفقرات من  (A/CN.9/WG.III.WP.56مشـروع الاتفاقية بصيغته الواردة في الوثيقة        
والــنص الجديــد المقــترح، اقــترح عــدد مــن الوفــود الــنص المــنقح الــتالي  ) ٧٢ إلى ١٩ ومــن ١٧

بشـأن هـذا الفصـل، وهـو يتضـمن أيضـا حكمـا بشـأن مـنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية                     
 ): إدراجه في الفصل المتعلق بالأحكام الختاميةيعتزم(
  

 "المحكمة المختصة) "XX (١المادة "

 "محكمــة توجــد في دولــة مــتعاقدة ويجــوز لهــا، وفقــا   " المحكمــة المختصــة"قصــد بتعــبيري
لقواعـد تلـك الدولـة فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للاختصاصات فيما بين المحاكم، أن            

 .لة معينةتمارس الاختصاص بشأن مسأ
  

  رفع الدعاوى على الناقل-٧٥المادة "

مــا لم يتضــمن عقــد الــنقل اتفاقــا بشــأن الاختــيار الحصــري لــلمحكمة يكــون صــالحا  " 
، لـلمدعي الحق في أن يقيم إجراءات قضائية بمقتضى هذه الاتفاقية            ٧٦بمقتضـى المـادة     

 : أحد الأماكن التاليةعلى الناقل أمام محكمة مختصة يدخل في نطاق ولايتها القضائية

 مكان إقامة المدعى عليه؛ أو  )أ"(  

 مكان التسلّم التعاقدي أو مكان التسليم التعاقدي؛ أو )ب"(  

الميـناء الـذي جـرى فـيه تحمــيل السـفينة بالبضـاعة في الـبدء؛ أو الميــناء         )ج"(  
 الذي جرى فيه تفريغ البضاعة من السفينة في النهاية؛ أو

 ).١ (٧٦يعين لذلك الغرض وفقا للمادة أي مكان  )د"(  
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  الاتفاقات المتعلقة باختيار المحكمة-٧٦المادة "

إذا اتفـق الشـاحن والـناقل عـلى أن يكـون لمحكمـة مختصـة اختصـاص البت في                     -١" 
الـنـزاعات الـتي قـد تنشـأ في إطـار هـذه الاتفاقـية، كان لتلك المحكمة عندئذ اختصاص         

 ن الاتفاق المنشئ له مبرما أو موثّقاغير حصري، شريطة أن يكو

 أو( )  )٢(كتابة؛ )أ"(  

بـأي وسيلة اتصال أخرى تجعل المعلومات ميسورة المنال بحيث يمكن            )ب"(  
 .استخدامها لدى الرجوع إليها لاحقا

ــرة      -٢"  ــا للفق ــة المخــتارة وفق ــتعلق   ١لا يكــون اختصــاص المحكم ــيما ي  حصــريا ف
ــنـزاعات بــين أطــراف العقــد    إلاّ إذا اتفقــت الأطــراف عــلى ذلــك وكــان الاتفــاق    بال

 المنشئ لذلك الاختصاص 

واردا في عقـد حجـم يـبين بوضـوح أسمـاء وعـناوين الأطراف المعنية؛          )أ"(  
 وكان إما

 قد جرى التفاوض عليه فرديا؛ وإما ‘١‘"  

يتضـمن نصـا بارزا على وجود اتفاق على اختيار حصري للمحكمة     ‘٢‘"  
د مكاا داخل عقد الحجم؛ويحد 

 .ويبين بوضوح اسم المحكمة المختارة ومكاا )ب"(  

 ملزما لأي   ٢لا يكـون الاتفـاق عـلى اختـيار حصـري للمحكمة وفقا للفقرة                -٣" 
شــخص لــيس طــرفا في عقــد الحجــم إلا إذا كــان ذلــك مــتوافقا مــع القــانون الواجــب  

ــيها الدع ــ    ــرفع إل ــيق، حســبما تقــرره المحكمــة الــتي ت ــدولي  [وى التطب ــانون ال يقــرره الق
 ]: تقرره قواعد تنازع القوانين] [الخاص

وكـان ذلـك الشـخص قـد أُشعر قبل وقت كاف بالمحكمة التي يمكن                )أ"(  
 أن ترفع إليها الدعوى؛

أو ) أ([ ٧٥وكانـت المحكمـة واقعة في أحد الأماكن المحددة في المادة             )ب"(  
 .])ج(أو ) ب(

______________ 
 .٣ في إطار المادة الشكل يعالج اشتراط سوف (2) 
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لا تمـنع هـذه المـادة الدولـة المـتعاقدة مـن جعـل الاتفاق على                 ،  ٥رهـنا بالفقـرة      -٤" 
.  نافذا ٣ أو   ٢ أو   ١اختـيار المحكمـة الـذي لا يفـي بالاشـتراطات الـواردة في الفقرات                

إلى [ويجــــب عــــلى تلــــك الدولــــة المــــتعاقدة أن توجــــه إشــــعارا في هــــذا الخصــــوص  
________.[ 

المحكمة يكون نافذا بمقتضى  أو في أي اتفـاق بشـأن اختيار      ٤لـيس في الفقـرة       -٥" 
 وموجودة ])د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ([ ٧٥ مـا يمنع محكمة محددة في المادة         ٤الفقـرة   

ــا لهــذه        ــيه وفق ــت ف ــنـزاع والب ــتعاقدة مخــتلفة مــن ممارســة اختصاصــها في ال ــة م في دول
ــية ــوى        . الاتفاق ــتعلق بدع ــيما ي ــة حصــريا ف ــيار المحكم ــاق بشــأن اخت ولا يكــون الاتف

بمقتضـى هـذه الاتفاقـية، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه             ] ة عـلى الـناقل    مـرفوع [
 .المادة

  
  رفع الدعاوى على الطرف المنفّذ البحري-٧٧المادة "

في الإجـراءات القضـائية المقامـة بمقتضـى هـذه الاتفاقـية عـلى الطـرف المنفّذ البحري،            " 
مختصـة يدخـل في نطاق      يجـوز لـلمدعي، حسـب اختـياره، أن يـرفع دعـوى في محكمـة                 

 :ولايتها أحد الأماكن التالية

  مكان إقامة الطرف المنفّذ البحري؛ أو )أ"(  

الميـناء الـذي تسـلّم فـيه الطـرف المـنفّذ الـبحري البضاعة في البداية أو                  )ب"(  
 .الميناء الذي سلّم فيه الطرف المنفّذ البحري البضاعة في النهاية

  
 ضافية للاختصاص لا وجود لأسس إ-٧٨المادة "

، لا يجوز أن تقام أي إجراءات قضائية بمقتضى هذه          ٨١ و ٨٠رهـنا بأحكـام المادتين      " 
 .٧٧ أو ٧٦ أو ٧٥الاتفاقية على الناقل في محكمة غير معينة بمقتضى المواد 

  
  التدابير المؤقتة أو الوقائية-٧٩المادة "

ق بالتدابير المؤقتة أو الوقائية، بما      لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يمس الاختصاص فيما يتعلّ           " 
ولـيس لـلمحكمة الـتي توجد في دولة اتُّخذ فيها تدبير مؤقّت أو وقائي               . [فـيها الحجـز   

 اختصاص بشأن البت في الدعوى بناء على أساسها الموضوعي، ما لم

 تستوف الاشتراطات المنصوص عليها في هذا الفصل؛ أو )أ"(  
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فاقيةٌ دوليةٌ تنطبق، وفقا لقواعد انطباقها، في تلك        تـنص عـلى ذلك ات      )ب"(  
 .]الدولة

  
  ضم الدعاوى ونقلها-٨٠المادة "

باســـتثناء الحالـــة الـــتي يكـــون هـــناك فـــيها اتفـــاق بشـــأن الاختـــيار الحصـــري    -١" 
، إذا رفعـت دعـوى واحـدة عـلى كـل مـن الناقل        ٧٦لـلمحكمة صـالح بمقتضـى المـادة         

ــبحري ناشــئة م ــ   ــنفّذ ال ــرفع    والطــرف الم ــزا عــندئذ أن ت ن حــدث واحــد، لم يعــد جائ
وإذا لم تتح أي محكمة . ٧٧ و٧٥الدعـوى إلاّ في محكمـة معيـنة بمقتضـى كلتا المادتين        

 ٧٧مـن هـذا القبـيل، وجـب عـندئذ أن تقـام الدعـوى في محكمـة معيـنة بمقتضى المادة                       
 .، إذا توفَّرت محكمة من هذا القبيل)ب(

 يكـــون هـــناك فـــيها اتفـــاق بشـــأن الاختـــيار الحصـــري  باســـتثناء الحالـــة الـــتي -٢" 
، يجب على الناقل أو الطرف المنفّذ البحري الذي ٧٦لـلمحكمة صـالح بمقتضـى المادة      

حقوق شخص في   ] مجرد الهدف منها هو أن تمس     ] [مـن شـأا أن تمس     [يقـيم دعـوى     
لى ، أن يســحب تلــك الدعــوى، بــناء ع ــ٧٧ أو ٧٥اختــيار المحكمــة بمقتضــى المــادتين  

طلـب المدعـى علـيه، ويجـوز لــه أن يرفعها من جديد في إحدى المحاكم المعينة بمقتضى                  
 )٣(.، أيهما كان منطبقا، وفقا لاختيار المدعى عليه٧٧ أو المادة ٧٥المادة 

  
   الاتفاقات المبرمة بعد حصول النـزاع والاختصاص-٨١المادة "

 لعندما يكون المدعى عليه قد وجه طلبا للمثو

 :بصرف النظر عن المواد السابقة من هذا الفصل"  

يجـوز للأطـراف في نـزاع مـا، بعـد نشـوء ذلك النـزاع، أن تتفق على          )أ"(  
 حلّه في أي محكمة مختصة؛

ــيه دون أن      )ب"(   ــا المدعــى عل ــثّل أمامه ــتي يم ــلمحكمة المختصــة ال يكــون ل
 . الأطرافيطعن في الاختصاص وفقا لقواعد تلك المحكمة، اختصاص على

  

______________ 
الدعوى  فيها تكون التي  الحالات بشأن الأحكام المتعلقة بوقت رفع الدعوى ترتيبمن الضروري ن كو يقد (3) 

 .الفترةدة، لكن إقامتها من جديد لم يكن في إطار تلك قيمت في إطار الفترة الزمنية المحد  أُقدالأصلية 
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  الاعتراف والإنفاذ- مكررا٨١المادة "

يجـــب أن يحظـــى أي قـــرار تـــتخذه محكمـــة موجـــودة في دولـــة مـــتعاقدة ولهـــا  -١" 
اختصـاص بمقتضــى هـذه الاتفاقــية بالاعـتراف والإنفــاذ في دولـة مــتعاقدة أخـرى وفقــا      

 .لقانون الدولة المتعاقدة التي يلتمس فيها الاعتراف والإنفاذ

نطــبق هــذه المــادة عــلى القــرار الــذي يصــدر في دولــة مــتعاقدة أخــرى لهــا   لا ت -٢" 
 ).٤ (٧٦اختصاص بمقتضى المادة 

  
  مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية-XXالمادة "

يجـوز لأي مـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمية، مؤلّفة من دول ذات سيادة ولها                 -١" 
تفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه   اختصـاص في مسـائل معيـنة تحكمهـا هذه الا          

ويكــون لمــنظمة . الاتفاقــية أو التصــديق علــيها أو قــبولها أو إقــرارها أو الانضــمام إلــيها
الـتكامل الاقتصـادي الإقليمـية في تلـك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما                 

في مسـائل تحكمها  عـلى تلـك الدولـة مـن الـتزامات، مـا دام لـتلك المـنظمة اختصـاص                   
وحيـثما يكـون عـدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد               . هـذه الاتفاقـية   

مــنظمة الــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية دولــة مــتعاقدة إضــافة إلى الــدول الأعضــاء فــيها 
 .التي هي دول متعاقدة

ــع، وق ــ     -٢"  ــية إلى الودي ــتكامل الاقتصــادي الإقليم ــنظمة ال ــه م وجــيع أو ت ت التوق
التصـديق أو القـبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه          
الاتفاقـية والـتي أُحـيل الاختصـاص بشـأا إلى تلـك المنظمة من جانب الدول الأعضاء                  

ــيها ــإبلاغ الوديــع بــأي     . ف ــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية أن تســارع ب وعــلى مــنظمة ال
 عـلى توزيـع الاختصاصـات المذكـورة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه              تغـييرات تطـرأ   

 .الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات

ــتعاقدة "أي إشــارة إلى  -٣"  ــة م ــتعاقدة"أو " دول ــية تنطــبق  " دول م في هــذه الاتفاق
 ".بالمثل على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك

واسـتمع الفـريق العـامل إلى تقريـر وجـيز من الوفود التي اقترحت النص المنقّح للفصل                   -٧٤
وأُفــيد بــأن حــلا وســطا دقــيقا تم التوصــل إلــيه عــلى خلفــية تــباين الآراء  . المــتعلق بالاختصــاص

والاهـتمامات الـتي أُعرب عنها في الفريق العامل بشأن مشاريع الأحكام المتعلقة بالاختصاص،              
ولوحـظ أنـه بالـرغم مـن تعـذُّر تحقـيق تناسق             .  ذلـك الحـل الوسـط مجسـد في الـنص المـنقح             وأن
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كـامل للأحكـام المـتعلقة بالاختصـاص، فثمة اعتقاد بأن هذا الحل الوسط الذي تم التوصل إليه            
يمكـن أن يكـون مقـبولا لـدى الفريق العامل، لأنه يرى أنه أفضل من البديل المتمثّل في استبعاد                    

 .صاص من مشروع الاتفاقيةالاخت

وأُبـدي تأيـيد عـام لـلحل الوسط المقترح في المواد المنقّحة، وخصوصا بالنظر إلى تعقّد                  -٧٥
وأُبدي رأي مفاده أن . المسـائل، وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه تم تحقـيق توازن دقيق في المصالح       

ل الوسط الذي   مـن شأن حذف مشروع النص التوافقي أو تنقيحه جوهريا أن يقضي على الح             
 .تم التوصل إليه

ــتماس بشــأن توضــيح مشــروع المــادة     -٧٦ ــرد عــلى ال إلى أن القصــد ) ٤ (٧٦وأُشــير في ال
 من قبل دولة متعاقدة ٤باشـتراط الإشـعار هـو إبانـة أن قـرارا سياسـاتيا قـد اتخـذ بشـأن الفقرة               

و لن تختار تطبيق  ولـيس مـن قبل محاكم منفردة داخل تلك الدولة تقرر ما إذا كانت ستختار أ               
وقُــدم توضــيح آخــر، وهــو أن المقصــود لــيس أن يقتضــي ذلــك الإشــعار بالضــرورة  . ٤الفقــرة 

إجـراء تغـيير على القانون في الدولة المتعاقدة، وإنما أن يقتضي من الدولة المتعاقدة أن تعلم بقية                   
قل صرامة من تلك    العـالم بمـا إذا كانـت ستنفِّذ اتفاقات الاختيار الحصري للمحكمة بشروط أ             

 .٢المبينة في الفقرة 

، لوحظ أن   )٤ (٧٦وفي إشـارة أخـرى إلى اشـتراط الإشـعار بموجـب مشـروع المـادة                  -٧٧
تلقّـي مضـمون قـانون وطـني قـد لا يكـون أمـرا مناسبا للوديع، ورئي أن الإشعارات التي تماثل                      

 من سوابق قضائية، وأا   في طبيعـتها تلـك المـرتآة يمكن أن تكون واسعة، بل ويمكن أن تتكون              
قـد تقتضـي تـرجمة إلى لغـات أخـرى، وهـي مسـألة يمكـن أن تـثير مشاكل إدارية لدى الوديع،                       

وردا عــلى تلــك الشــواغل، . وأن ذلــك يمكــن أن ينشــئ عقــبة أمــام اعــتماد مشــروع الاتفاقــية  
شأن أُبديـت عـدة آراء مفادهـا أن تلـك الإشـعارات يمكـن أن تتكون من إفادات بسيطة جدا ب                   

 أم لا، أو أنه يمكن إرسال تلك الإشعارات إلى ٤مـا إذا كانـت الدولـة المتعاقدة ستطبق الفقرة        
وكان هناك اتفاق عام على ضرورة . مؤسسـات أخـرى غـير الوديـع من أجل جمعها وتعميمها     

 .مواصلة مناقشة هذه المسألة في مرحلة لاحقة

 لا  ٧٥اص، حيث إن مشروع المادة      وأُبـدي شـاغل بشأن بنية الفصل المتعلق بالاختص         -٧٨
 الذي ينظّم الدعاوى المقامة على كل ٧٦يعـنى إلا بالمطالـبات إزاء الناقل، ويليه مشروع المادة        

ــادة         ــنظر عــن مشــروع الم ــه بصــرف ال ــبدو أن ــناقل، ولكــن ي ــناول ٧٦مــن الشــاحن وال ، لا تت
بدي رأي مفاده أن هذا ليس      وأُ. الأحكـام التالـية لهـا الدعاوى التي يقيمها الناقل على الشاحن           

، لأن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في الفصل بكامله           ٧٥إهمـالا فيما يتعلق بمشروع المادة       
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يقصـد بـه تمكـين مـتعهدي الشـحن مـن الوصـول إلى محكمـة معقولـة مـن أجـل حـل النـزاعات                       
 عقــد بالـرغم مـن وجـود شـرط بشـأن الاختصـاص الحصـري ربمـا يكـون الـناقل قـد أدرجـه في            

" مرفوعة على الناقل"واقـترح في هذا الخصوص أن تحذَف المعقوفتان المحيطتان بالعبارة      . الـنقل 
مــن أجــل إلــزام الــناقل بمحكمــة ذات اختصــاص حصــري  ) ٥ (٧٦الــواردة في مشــروع المــادة 

وأُفـيد من جهة أخرى، فيما يتعلق بالملاحظة التي أُبديت بشأن بنية الفصل      . كـان قـد اخـتارها     
 مكــررا كـان المقصـود مـنها فعــلا أن تنطـبق عـلى القـرارات المــتخذة في       ٨١، بـأن المـادة   ككـل 

الدعـاوى المشـروعة الـتي يـرفعها الـناقل عــلى الشـاحن، وأنـه إذا لم يكـن الأمـر كذلـك وجــب           
 . مكررا٨١إدخال تعديلات على نص مشروع المادة 

 ٨١من مشروع المادة    وأُثـيرت أيضـا شـواغل بشأن وضوح النص فيما يتعلق بالقصد              -٧٩
وأُبـدي رأي مفـاده أن هـذا الحكـم يعـني أن الدولة التي تقدم إشعارا بمقتضى مشروع                   . مكـررا 
 مكررا بالاعتراف بحكم قضائي     ٨١لـن تكـون ملـزمة بمقتضـى مشـروع المـادة             ) ٤ (٧٦المـادة   

ح واتفق على توضي. صـادر عـن دولـة لا تعـترف بالطابع الحصري للشرط المتعلق بالاختصاص        
 . مكررا، إذا ما كان ذلك ضروريا، من أجل تجسيد هذا الموقف٨١نص مشروع المادة 

فبما أن  . ٧٦ من مشروع المادة     ٥ و ٤وأُثـير شـاغل آخـر بشـأن العلاقـة بـين الفقرتين               -٨٠
هـو فـيما يعـتقد جوهـر الحـل الوسـط حـول هذا الفصل، فقد قيل إن                   ) ٤ (٧٦مشـروع المـادة     

ورئي بوجه  . ٥يذكـر في عـبارته الافتتاحـية أنـه مـرهون بالفقرة             مـن الهـام ذكـر السـبب في أن           
، وأا ينبغي أن    ٥ لا ينـبغي أن تكـون مـرهونة بالجملـة الثانـية مـن الفقـرة                  ٤خـاص أن الفقـرة      

 .٧٦تشكّل فقرة منفصلة في مشروع المادة 

ينبغي وأُعـرب أيضـا عـن عـدد مـن الآراء الـتي تؤكّـد مجددا الموقف الذي مفاده أنه لا                    -٨١
وارتــئي أيضــا أنــه، بالــرغم مــن الــتقدير . إدراج أي مــواد عــن الاختصــاص في مشــروع الصــك

الـذي يحظـى بـه الـنص الـتوافقي، فـإن المـواد المـنقّحة لا تذهـب بعـيدا بمـا فـيه الكفاية في تعزيز                            
التوحـيد، وإنمـا هـي يمكـن أن تفضـي إلى انـتقاء المحكمـة وإيـداع دعـاوى عديدة مما يقلّص من                        

وأُعــرب مجــددا عــن رأي آخــر يدعــو إلى جعــل .  ويــزيد في التكالــيف عــلى المتخاصــمينالــيقين
شـروط الاختصـاص الحصـري نـافذة تماما في مشروع الصك ويؤكّد أن الرأي الذي مفاده أن                  
هـذا الـنهج سيكون جائرا في حق الأطراف الثالثة لا أساس له لأنه يمكن الحصول على التأمين    

 دائما الحصول على معلومات عن الاختصاص من مصادر عمومية أو           ويمكـن للأطـراف الثالـثة     
 .من الناقلين ذام
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وتمــثّل أحــد الاقــتراحات الــتي اتفــق علــيها في  . وقُــدم عــدد مــن الاقــتراحات الصــياغية  -٨٢
أمـــا الاقـــتراحات الصـــياغية ). ب(و) أ (٧٦بـــين مشـــروع المـــادة " و"إدراج حـــرف العطـــف 

الــواردة في " وفقــا لقــانون الدولــة المــتعاقدة "ستعاضــة عــن العــبارة الأخــرى، فقــد تمثّلــت في الا
من " رهـنا بالشـروط المبينة في قانون الدولة المتعاقدة        "بالعـبارة   ) ١( مكـررا    ٨١مشـروع المـادة     

 ٨١وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن صيغة مشروع المادة          . أجـل زيـادة توضـيح مشروع المادة       
 وقد تفيد ضمنا أن المحكمة التي تعمل في إطار مشروع       مكـررا قـد تكـون صارمة بعض الشيء        

قـد لا تعـترف بحكـم قضـائي صـادر عـن محكمة أخرى تعمل في إطار مشروع             ) ٤ (٧٦المـادة   
المبينة في الفقرة ) ٢( مكررا ٨١واقـترح أيضـا أن الصـيغة السـابقة لمشروع الفقرة        . المـادة ذاـا   

  مكررا ٨١تسـتلزم وجـود مشروع الفقرة    أعـلاه أفضـل مـن حيـث أـا تتـيح للـدول الـتي             ٧٠
كأســـاس قـــانوني للاعـــتراف بالأحكـــام عمومـــا، أن تعـــترف بالقـــرارات المـــتخذة عمـــلا  ) ١(

ــادة    ). ٤ (٧٦بمشــروع الفقــرة   ــتراح مفــاده أن يتضــمن مشــروع الم ) ٣ (٧٦وأُبــدي أيضــا اق
 .ف الثالثةقاعدة واضحة بشأن تنازع القوانين من أجل تحديد القانون الساري على الأطرا

ولم يــناقَش مشــروع المــادة العشــرين المــتعلقة بمشــاركة مــنظمات الــتكامل الاقتصــادي   -٨٣
 . الإقليمية

  
 الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بالفصل المقترح   

  :بشأن الاختصاص
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٨٤

 حري بالقبول ١٦د في مشـروع الـنص المقترح بشأن الفصل     الحـل الوسـط الـوار      -  
ومقـبول فعلا، مع بعض التحفّظات فيما يتعلق بالإشعار الموجه إلى أطراف ثالثة              

 ؛)٣ (٧٦بموجب مشروع المادة 

مـــن المــادة ) ب(و) أ(بــين مشــروعي الفقــرتين " و"ينــبغي إدراج حــرف العطــف  -  
 ؛٧٦

تراحات والتوضيحات الصياغية في ضوء التعليقات ينـبغي الـنظر في مـزيد من الاق     -  
 .المذكورة في الفقرات الواردة أعلاه
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  ١٧ الفصل    -التحكيم       
  المناقشة العامة  

ذُكِّـر الفـريق العامل بأنه كان قد نظر في الفصل المتعلق بالتحكيم خلال دورته الرابعة                 -٨٥
ــرات  (عشــرة  ــيقة  ١٥٧ إلى ١٥١انظــر الفق ــه الخامســة عشــرة  ) A/CN.9/572 مــن الوث ودورت

واستذكر أنه خلال دورتي الفريق     ). A/CN.9/576 من الوثيقة    ١٧٩ إلى   ١٧٦انظـر الفقـرات     (
وقـد ذهـب أحدهمـا إلى أن مـبدأ الحرية في            . العـامل ألـف هـاتين، قـد أُعـرب عـن رأيـين قويـين               

رات التحكيم  التحكـيم راسـخ الجذور وأن صكوك التحكيم القائمة مثل اتفاقية الاعتراف بقرا            
وقــانون الأونســيترال الــنموذجي للتحكــيم ) اتفاقــية نــيويورك(١٩٥٨الأجنبــية وتنفــيذها لســنة 

الـتجاري الـدولي يتـيحان إطـارا وافـيا للتحكـيم، ممـا يـنفي الحاجـة إلى فصـل من هذا القبيل في             
، وذهـب رأي آخر إلى أن التحكيم ينبغي أن يكون متاحا لأطراف النـزاع            . مشـروع الاتفاقـية   

ولكـن لا ينـبغي أن يتسـنى للأطـراف أن تسـتخدمه لأجل التنصل من قواعد الاختصاص المبينة                   
 . من مشروع الاتفاقية٧٥في مشروع المادة 

. A/CN.9/WG.III/WP.54وشـرح للفـريق العـامل مضـمون الاقـتراح الـوارد في الوثيقة                -٨٦
ل توفيقي بين الرأيين اللذين     وذُكـر أن الاقـتراح يقصـد بـه أن يكون بمثابة جهد للتوصل إلى ح               

ــرابعة عشــرة والخامســة عشــرة       ــيل إن . أُعــرب عــنهما بشــأن التحكــيم خــلال الدورتــين ال وق
انظر (الجانـبين الرئيسـيين لـلحل التوفـيقي يتجسدان في حذف الفصل المتعلق بالتحكيم بكامله                

في ) ٢ (٧٨، وإضــافة مشــروع الفقــرة   )A/CN.9/WG.III/WP.54مــن الوثــيقة  ) ه (٥الفقــرة 
، ويقصــد مــا )A/CN.9/WG.III/WP.54مــن الوثــيقة ) ب (٥انظــر الفقــرة (مشــروع الاتفاقــية 

وثمة . ضـمان عـدم إمكـان التنصـل مـن القواعد الواردة في مشروع الاتفاقية بشأن الاختصاص                
 لجعـــل أي اتفـــاق تـــبرمه ٨١جانـــب إضـــافي للاقـــتراح هـــو إدراج إشـــارة في مشـــروع المـــادة 

وأخــيرا، أُوضــح أن الغــرض مــن الحــل . نــزاع ينشــأ بيــنها إلى التحكــيم نــافذاالأطــراف لإحالــة 
التوفـيقي هـو الحفـاظ عـلى الوضع الراهن فيما يتعلق بالتحكيم في صناعة النقل البحري بتوفير                  
قواعـد دنـيا للتحكـيم فـيما يـتعلق بصـناعة الخطـوط الملاحـية المنـتظمة، ولكـن بإتاحة الحرية في              

 مكررا ٨١طـوط الملاحـية غير المنتظمة من خلال إضافة مشروع المادة    التحكـيم في صـناعة الخ     
 ).A/CN.9/WG.III/WP.54من الوثيقة ) ه (٥انظر الفقرة (

 A/CN.9/WG.III/WP.59وإضــافة إلى ذلــك، شــرحت التعلــيقات الــواردة في الوثــيقة       -٨٧
لتعويل الواسع النطاق بالإشـارة إلى الفقـرة الأخـيرة مـن تلـك الوثيقة، التي تذكر أنه، في ضوء ا      



 

35  
 

A/CN.9/591  

عـلى التحكـيم في مجـال صـناعة النقل البحري عموما، فالحل الأنسب في مشروع الاتفاقية هو                  
 .إدراج حكم يتيح قابلية إنفاذ اتفاقات التحكيم دون قيود

  
  الحرية في اللجوء إلى التحكيم دون قيود      

بغي أن يتيح بدون أي قيد      كـان هـناك تأييد للرأي الذي مؤداه أن مشروع الاتفاقية ين            -٨٨
وذكـر أن التحكــيم يعـد شــكلا بـالغ الشــيوع    . قابلـية إنفــاذ اتفاقـات التحكــيم في عقـود الــنقل   

وأبدي شك  . لتسـوية الـنـزاع في جمـيع أنحـاء العـالم فـيما يخـص الـنـزاعات المـتعلقة بعقود النقل                    
روع الاتفاقية بتقليل فـيما يتصـل بمـا إذا كـان يلـزم الاحـتفاظ بـنظام الاختصـاص المبـين في مش ـ              

حــرية الــلجوء إلى التحكــيم في صــناعة الخطــوط الملاحــية المنــتظمة، الــتي لم تســتخدم التحكــيم  
عــلى نطــاق واســع قــط، وذكــر أنــه مــن غــير المــرجح أن يــؤدي القــيام بذلــك إلى تعطـــيل             

م وإضـافة إلى ذلـك، دعـي إلى توخي الحذر فيما يتعلق باحتمال الإفراط في تنظي               . الاختصـاص 
 .التحكيم، مما يؤثّر على فعاليته

  
  الأحكام الخاصة بالتحكيم في قواعد هامبورغ         

أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للفـريق العـامل أن يـنظر في اعـتماد قواعد للتحكيم            -٨٩
ــواردة في المــادة   ــتلك ال ــيها في    ٢٢مشــاة ل ــنظر ف ــالفعل لل  مــن قواعــد هامــبورغ، والمدرجــة ب

. A/CN.9/WG.III/WP.56 وA/CN.9/WG.III/WP.32حكـــيم في الوثيقـــتين الفصـــل الخـــاص بالت
وذكـر أن إحـدى مـيزات تلـك القواعد هي أا نتجت بالفعل عن حل توفيقي تم التوصل إليه                     

بيد أنه ذكر أن ثمة صعوبة      . وكـان هـناك شـيء من التأييد لهذا الرأي         . خـلال الـتفاوض بشـأا     
ورغ هــي أــا تقلــل الــيقين الــتجاري بالســماح بــأن يجــري تــتعلق بالــنهج المتــبع في قواعــد هامــب

ورئي أن إحدى ميزات الاقتراح . التحكـيم في واحـد مـن عـدد مـن الأمـاكن المحـتملة المخـتلفة                
 هـي أنـه يتيح تسوية النـزاع إما عن طريق التحكيم            A/CN.9/WG.III/WP.54الـوارد في الوثـيقة      

لتحكــيم، أو في محكمــة في مكــان يحــدد عمــلا  في المكــان المحــدد المذكــور في الحكــم الخــاص با 
بـيد أنه لوحظ أيضا أن تنوع أماكن التحكيم المحتملة يمكن أن يعتبر ميزة              . ٧٥بمشـروع المـادة     

لقواعـد هامـبورغ مـن حيـث أنـه يعـزز تطويـر التحكـيم بإتاحـة أمـاكن مختلفة لإجرائه، ولكن                       
 .بالإحالة إلى مجموعة القواعد ذاا

  



 

 36 
 

 A/CN.9/591

  A/CN.9/WG.III/WP.54وفيقي الوارد في الوثيقة الاقتراح الت  
أوضـح عـدد مـن الوفود أن نقطة انطلاقها عندما بدأت للمرة الأولى مناقشة التحكيم                 -٩٠

غير أن  . في الـدورة الـرابعة عشرة للفريق العامل كانت هي تأييد الحرية في التحكيم دون قيود               
 ـــ    ــط، مالـــت إلى تأي ــل وسـ ــيق بحـ ــروح التوفـ ــود، بـ ــيقة  تلـــك الوفـ ــوارد في الوثـ ــتراح الـ يد الاقـ

A/CN.9/WG.III/WP.54            وخصوصـا نظـرا لمراعاته لنظام التحكيم الدولي القائم ولحفاظه على ،
ــبحري      ــنقل ال ــتعلق بممارســات التحكــيم في صــناعة ال ــيما ي ــراهن ف وأثــيرت بعــض  . الوضــع ال
حكــيم في مجــال الــتحفظات بشــأن مــا إذا كــان الاقــتراح التوفــيقي يحــد في الواقــع مــن تطــور الت

تجـارة الخطـوط الملاحـية المنتظمة، حيث إنه لا يحتمل أن تدرج المنشآت التجارية شرط تحكيم                 
في عقـد إلا إذا كانـت مـتأكدة مـن مكـان إجـراء التحكيم، وقد لا يكون ذلك ممكنا إذا كان                       

عدد من وفي اية المطاف، بينما رأى . ٧٥الاختـيار خاضـعا للقائمة الواردة في مشروع المادة          
الوفـود أن هـناك ضـرورة لإدخـال المـزيد مـن التحسـينات على صياغة الاقتراح، وذلك لدواع                
لـيس أقـلها مـا تطـرحه الأحكـام الجديـدة الـتي يـنظر فـيها لفصل الاختصاص، كان هناك تأييد                     

 .للاقتراح كحل توفيقي يقصد منه تعزيز جهود الفريق العامل وكأساس للمناقشات المقبلة
  

  ات للأثر المقصود من الاقتراح التوفيقي     توضيح   
، وبما إذا   )ب(و  ) أ) (٢ (٧٨أثـير سـؤال يـتعلق بتداخل مشروعي الفقرتين الفرعيتين            -٩١

كـان ينـبغي إلـزام المطالِـب بإتاحـة فـترة قصـيرة يـتعين عـلى الـناقل أن يتخذ خلالها قرارا بشأن                  
وردا . ٧٥كان يعينه مشروع المادة نقـل الإجـراءات مـن المكان الوارد في شرط التحكيم إلى م     

عـلى سـؤال بشـأن أي الأطـراف يمكـنه أن يتمسـك بمطالـبة تجـاه الـناقل بموجب مشروع المادة                     
اقـترح أنـه يفضـل تـناول تلـك المسألة والردود الأخرى خلال نظر الفريق العامل                 ) أ) (٢ (٧٨

 بالوقــت المــتاح لــرفع في الفصــل الخــاص بــالحقوق في رفــع الدعــوى، وربمــا في الفصــل الخــاص 
 .الدعوى، ويتوقّع النظر في كليهما في دورة الفريق العامل القادمة

  
  تعديلات مقترحة للاقتراح التوفيقي      

إضـافة إلى الـتعديلات العامـة للاقتراح التي أصبحت ضرورية على ضوء التغييرات قيد                -٩٢
. محـددة معينة للاقتراح   الـنظر في أحكـام الاختصـاص في مشـروع الصـك، اقترحـت تعديـلات                 

فعـلى ضـوء اتجـاه المناقشـات في الفريق العامل فيما يتعلق بالاختصاص وشروط اختيار المحكمة                 
، أُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي أن يســمح بشــروط التحكــيم ٧٦بموجــب مشــروع المــادة 

ن هناك  وكا. الحصـرية وأنـه ينـبغي تنفـيذها لـنفس أسـباب الشـروط الحصـرية لاختـيار المحكمة                  
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بعـض التأيـيد لاقـتراح مفـاده أنـه ينـبغي توضـيح أثـر اتفاق التحكيم على أطراف ثالثة في عقد                       
الـنقل وأنـه ينـبغي أن يكـون متسـقا، بـدلا مـن أن يـترك للقـانون الوطـني كما ورد في مشروع              

 مــن مشــروع الاتفاقــية لــيكون نموذجــا لذلــك  ٨٣واقــترح مشــروع المــادة .  مكــررا٨١المــادة 
وردا عـلى ذلـك أُعـرب عـن شـاغل مفـاده أن إيجـاد قواعـد تـتعلق بالأطراف الثالثة قد                       . الـنهج 

وإضافة . يكـون بمـثابة المـس بمـيدان اتفاقـية نـيويورك فـيما يـتعلق بقابلية إنفاذ اتفاقات التحكيم             
 في الفصــل ٨٥إلى ذلــك، كــان هــناك بعــض التأيــيد لإدراج حكــم عــلى غــرار مشــروع المــادة 

وقيل ردا على ذلك إن     . كـيم يلزم المحكَّم بأن يطبق قواعد مشروع الاتفاقية        الحـالي بشـأن التح    
قـاعدة مـن هـذا القبـيل ليسـت ضـرورية نظـرا إلى أن المحكَّـم سـوف يـلجأ إلى عقد النقل لكي                          
يقـرر أي القواعـد يـتعين علـيه أن يطـبقها، وأن ذلـك البحـث إمـا أن يوجه المحكَّم إلى مشروع          

 . يوجهه إليهالاتفاقية وإما أن لا

فكان هناك تأييد للرأي القائل    . واقترحـت بعـض التغـييرات الصـياغية المحددة في النص           -٩٣
 مكـررا المقترح بين معقوفتين أو أن        ٨١في مشـروع المـادة      " مجـرد "إنـه ينـبغي أن توضـع كـلمة          

وع الواردة بين معقوفتين بأكملها من مشر     ] اختصاص أو [كمـا اقترح حذف العبارة      . تحـذف 
 مكـررا، نظـرا إلى أن شـروط الاختصاص ليست مألوفة في صناعة الخطوط الملاحية                ٨١المـادة   

وأُعرب عن آراء أخرى . غـير المنـتظمة، والمقصـود من الاقتراح هو الحفاظ على الوضع الراهن      
وأُعـرب عـن تأيـيد للـنص البديل التالي     . مؤيـدة لـلحفاظ عـلى الـنص وحـذف المعقوفـتين فقـط         

 :وأن يوضحها) ب) (٢ (٧٨نه أن يحل محل مشروع الفقرة الذي يقصد م

لا يجــوز للــناقل أن يطالــب بإجــراءات تحكــيم عمــلا بشــروط اتفــاق التحكــيم إلا إذا  " 
أقـام الشـخص المتمسـك بمطالـبة تجـاه الـناقل دعـوى قضـائية في مكـان محـدد في اتفاق                       

 ".التحكيم
  

  :ن الأحكام الخاصة بالتحكيم     الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأ         
 :بعد المناقشة قرر الفريق العامل ما يلي -٩٤

كــان هــناك توافــق عــام في الآراء تأيــيدا للاقــتراح التوفــيقي المقــدم في الوثــيقة          - 
A/CN.9/WG.III/WP.54؛ 

ينـبغي أن يشـكّل الاقـتراح أسـاس العمـل المقـبل بعـد الـتعديل على ضوء المناقشة                     - 
لفـريق العـامل عـلى الـنحو السـالف الذكـر، وفيما يتعلق بالتنقيح               الـتي دارت في ا    

 . بشأن الاختصاص٧٦المتوقّع لمشروع المادة 
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  النص المنقح المقترح للفصل المتعلق بالتحكيم 
  المناقشة العامة  

واصـل الفـريق العـامل مناقشـاته اسـتنادا إلى الـنص الـتالي الـذي اقترحته بعض الوفود،                     -٩٥
 :شروع فصل جديد عن التحكيم في مشروع الاتفاقيةليدرج في م

  
  اتفاقات التحكيم-٨٣المادة "

، إذا كـان عقـد الـنقل الخاضـع لهـذه الاتفاقـية يتضـمن اتفاقا        ٨٥رهـنا بأحكـام المـادة     " 
 :على التحكيم تنطبق الأحكام التالية

يكــون للشــخص الــذي يتمســك بمطالــبة ضــد الــناقل أحــد الخــيارين    )أ"(  
 :التاليين

إمـا بـدء إجـراءات التحكـيم عمـلا بأحكـام اتفاق التحكيم في مكان                 ‘١‘"  
 منصوص عليه في ذلك الاتفاق؛

وإمـا إقامـة دعوى قضائية في أي مكان آخر، شريطة أن يكون ذلك               ‘٢‘"  
 ؛)ج(أو ) ب(أو ) أ (٥٧المكان منصوص عليه في المادة 

وز للـناقل أن يطالب     إذا تمسـك الشـخص بمطالـبة ضـد الـناقل فـلا يج ـ              )ب"(  
بإجــراءات تحكــيم عمــلا بأحكــام اتفــاق التحكــيم إلا إذا أقــام ذلــك الشــخص دعــوى 

 :قضائية في

 مكان منصوص عليه في اتفاق التحكيم؛ ‘١‘"  

، اتفاقــا عــلى اختــيار ٧٦محكمــة مــن شــأا أن تــنفّذ، بمقتضــى المــادة  ‘٢‘"  
كيم ويكون حصريا   حصـري لـلمحكمة يحـدد المكـان المذكـور في اتفاق التح            

 .فيما يتعلق بالدعوى المقامة ضد الناقل
  

  اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم-٨٤المادة "

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بوجوبـية إنفـاذ اتفـاق للتحكـيم في عقد للنقل يتعلق                       " 
 : بسبببنقل ملاحي غير منتظم تنطبق عليه هذه الاتفاقية أو أحكام هذه الاتفاقية
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 أو )٤(،١٠انطباق المادة  )أ"(  

ــإدراج هــذه الاتفاقــية كبــند تعــاقدي في عقــد      )ب"(   قــيام الطــرفين طوعــا ب
 .للنقل ما كان سيخضع لولا ذلك لهذه الاتفاقية

  
  اتفاقات التحكيم المبرمة بعد نشوء النـزاع-٨٥المادة "

ويته عن طريق التحكيم في     بعـد نشـوء نزاع ما، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا على تس            " 
 ."١٦أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصل 

 المقـترحة ـدف إلى التوصـل إلى حل          ٨٥ و ٨٤ و ٨٣وأُكِّـد مجـددا أن مشـاريع المـواد           -٩٦
وســط بــين الوفــود الــتي تفضــل الأخــذ بأوســع نطــاق مــن التطبــيق لمــبدأ الحــرية في التحكــيم في  

ــه، بيــنما ينــبغي أن يكــون التحكــيم مــتاحا لأطــراف    مشــروع الاتفاقــية والوفــود   الــتي تــرى أن
ــة القضــائية حســبما هــو مــبين في       ــبغي أن يســتخدم للتنصــل مــن قواعــد الولاي ــنـزاع، فــلا ين ال

وذُكِّــر الفــريق العــامل بــأن الهــدف مــن مشــاريع    .  مــن مشــروع الاتفاقــية ٧٥مشــروع المــادة 
تعلق باســتخدام التحكــيم في صــناعة الــنقل الأحكــام هــو تجســيد احتــياجات الممارســين فــيما ي ــ

الـبحري بـتوفير حـرية محـدودة في التحكـيم فيما يتعلق بصناعة النقل الملاحي المنتظم، حيث لا                   
يـلجأ كـثيرا إلى التحكـيم، مـع إتاحـة حـرية واسـعة في التحكـيم في صـناعة الـنقل الملاحـي غير             

 .لمعياري لتسوية النـزاعاتالمنتظم، حيث يكون التحكيم، خلافا لذلك، هو الأسلوب ا

ــريق         -٩٧ ــن مناقشــات في الف ــا دار م ــا لم ــدل، وفق ــد يع ــترح الجدي وذُكــر أن المشــروع المق
ــيقة   ــوارد في الوث  باســتحداث مشــروع فقــرة فرعــية  A/CN.9/WG.III/WP.54العــامل، الــنص ال

ضه ، رهنا باستعرا  ٨٤مـن مشروع المادة     " مجـرد "؛ وبحـذف كـلمة      ‘٢‘) ب (٨٣جديـد رقمـه     
الــواردة بــين معقوفــتين في ]" اختصــاص أو"[؛ وبحــذف عــبارة ١٠لــدى تنقــيح مشــروع المــادة 

، مما ينشئ مادة منفصلة لمبدأ      ٨٥، وباستحداث مشروع مادة جديد رقمه       ٨٤مشـروع المـادة     
ولم تجـر مناقشة بشأن     . A/CN.9/WG.III/WP.54مـن الوثـيقة     ) ج) (٥(كـان مجسـدا في الفقـرة        

 ].اختصاص أو[ردة بين معقوفتين حذف العبارة الوا

وأبديــت بعــض الشــكوك فــيما يــتعلق بمشــروع الــنص المقــترح، خصوصــا فــيما يــتعلق   -٩٨
وإضافة . بالشـواغل من أن يؤدي إلى التسوق للمفاضلة بين المحاكم ويوجد تعددا في الدعاوى             

أنه يمكن أن    المقترح، واحتمال    ٨٣إلى ذلـك، أثيرت بعض الشواغل فيما يتعلق بمشروع المادة           

______________ 
 .بلا من مشروع الاتفاقية مستق١٠قد تغير الإشارة تبعا لتنقيح المادة  (4) 
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ومـن ناحـية عامـة، أُكِّـدت مجددا روح          . يقـيد سـبل الوصـول إلى التحكـيم في بعـض الظـروف             
الحــل الوســط، وأبــدي تأيــيد لــنهج الاقــتراح، مــع بعــض الشــواغل المحــددة الموجــزة في المناقشــة 

 .التالية
  

  الجديد  ‘ ٢‘) ب (٨٣مشروع الفقرة الفرعية    
اتفاقـات الاختـيار الحصـري لـلمحكمة، من ناحية، واتفاقات           ذُكـر أن ثمـة توازيـا بـين           -٩٩

التحكــيم، مــن الناحــية الآخــر، ولذلــك ينــبغي أن يعــامل كــلا الموضــوعين معاملــة متشــاة في   
ووفقــا لذلــك، ذُكــر أن هــدف مشــروع الفقــرة  . مشــروع الاتفاقــية فــيما يــتعلق بحــرية الــتعاقد

 في الحـالات التي يجري الاعتراف فيها  هـو السـماح باتفاقـات التحكـيم      ‘ ٢‘) ب (٨٣الفرعـية   
ــة القضــائية الحصــرية بمقتضــى مشــروع المــادة     ــند الولاي ــية، المــتعلق  ٧٦بب  مــن مشــروع الاتفاق

ولوحـظ أن مفعـول مشـروع الفقـرة الفرعــية     . بالاعـتراف ببـنود الاختـيار الحصـري لــلمحكمة    
ة النقل الملاحي   سـيكون هـو زيـادة توسـيع نطـاق الحـرية في التحكـيم في صـناع                 ‘ ٢‘) ب (٨٣

يقتضي ‘ ٢‘) ب (٨٣وبـناء عـلى طلب للإيضاح، أُوضح أن مشروع الفقرة الفرعية            . المنـتظم 
. وجـود اتفـاق للتحكـيم لإعماله، واقترح، ردا على ذلك، أن يعدل النص ليذكر ذلك تحديدا                

لا ينطـبق إلا عـلى المطالبات ضد        ‘ ٢‘) ب (٨٣ولوحـظ كذلـك أن مشـروع الفقـرة الفرعـية            
 .لناقل، بينما تقع خارج نطاقه المطالبات التي يقدمها الناقلا

، في ضوء   ‘٢‘) ب (٨٣بـيد أن شيئا من التردد قد أُبدي إزاء مشروع الفقرة الفرعية              -١٠٠
رأي آخــر مفــاده أن موضــوعي بــنود الاختــيار الحصــري لــلمحكمة واتفاقــات التحكــيم لهمــا    

املـتهما في إطار مشروع الاتفاقية أن تجسد تلك         طابعـان مخـتلفان وعواقـب مخـتلفة، وينـبغي لمع          
 تعتبر أمرا مشكلا من     ٧٦وارتـئي، بصـفة خاصـة، أن الصـلة مـع مشـروع المادة               . الاخـتلافات 

ــيار الحصــري        ــاذ اتفاقــات الاخت ــة بشــأن إنف ــرار الدول ــات التحكــيم بق ــربط اتفاق حيــث أــا ت
 ٨٣ مشروع الفقرة الفرعية     وأُعـرب عـن شـاغل إضافي مفاده أن        . لـلمحكمة أو عـدم إنفاذهـا      

قــد يحــرم الشــاحن مــن وجــود مكــان معقــول لحمايــة مصــالحه، خصوصــا في ضــوء    ‘ ٢‘) ب(
واقـترح بالـتالي أن يحـذف مشروع    . التكالـيف الأعـلى للتحكـيم مقارنـة بالمقاضـاة في المحـاكم          

 .‘٢‘) ب (٨٣الفقرة الفرعية 
  

  ٨٣اتفاقية نيويورك ومشروع الفقرة الفرعية     
 سيكون هو السماح للمحاكم، بمقتضى ٨٣ذكـر أن مفعـول مشـروع الفقرة الفرعية       -١٠١

شـروط معيـنة، أن تعلـن أن اتفـاق التحكـيم لـن يكـون ملـزما للأطـراف، حتى وإن أبرم اتفاق                        
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وأضـيف أن تلـك النتـيجة ليسـت غـير معـتادة في قانون التجارة الحديث                 . التحكـيم بحسـن نـية     
حكيم الأساسية حسبما ترد في عدد من النصوص المقبولة         فحسـب، بـل تخالف أيضا مبادئ الت       

منها، وقانون الأونسيترال ) ٣(عـلى نطـاق واسع مثل اتفاقية نيويورك، وخصوصا المادة الثانية    
وأضيف أنه في حين أن مبدأ مراعاة اتفاق التحكيم قد          . الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الدولي      

مـن قواعـد هامـبورغ، فـلا يمكن أن          ) ٣ (٢٢ادة  يسـمح بـبعض الانحـرافات، مثـلما يـرد في الم ـ           
يوسـع نطـاق تلـك الانحـرافات لمنع الوصول إلى التحكيم على النحو المتوخى في إطار مشروع              

واقــترح أن يلــتمس الفــريق .  الجديــد بــدون الــتأثير عــلى ذلــك المــبدأ تــأثيرا جوهــريا  ٨٣المــادة 
لتابع للأونسيترال بشأن أحكام مشروع    ا) المعـني بالتحكـيم   (العـامل رأي الفـريق العـامل الـثاني          

 .الاتفاقية المتصلة بالتحكيم

وردا عــلى ذلــك، أُشــير إلى أن الــنص المقــترح، لعــدد مــن الأســباب، لــيس متــنافرا مــع  -١٠٢
وأوضـح أن المـبدأ الأساسـي لاتفاقـية نـيويورك لا يتطلب اعترافا عاما بجميع                . اتفاقـية نـيويورك   

ــت   ــا الاع ــات التحكــيم، وإنم ــنود     اتفاق ــابل ب ــيزية في مق ــات التحكــيم غــير التمي راف فقــط باتفاق
وأضـيف أنـه، بمـا أن اتفاقـات التحكـيم يسـمح ا في مشروع الاقتراح في نفس                    . الاختصـاص 

الحـالات الـتي يعـترف فـيها ببنود الاختصاص الحصري تماما، فالنص المقترح لا يؤثر على ذلك             
ــيويورك   ــية ن ــبدأ الأساســي لاتفاق ــات   وفضــلا ع ــ. الم ــيد لمفعــول اتفاق ــك، ذكــر أن أي تقي ن ذل

التحكــيم هــو أمــر نــاتج عــن ممارســة الــتجارة الــبحرية، الــتي شــهدت تقيــيدات عــلى الحــرية في  
 .التحكيم في بعض الظروف وأنواع التجارة

  
  :الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن الأحكام المتعلقة بالتحكيم           

 :لفريق العامل ما يليبعد النقاش قرر ا -١٠٣

ــواد     -  ــام لمشــاريع الم ــنهج الع ــيد ال ــن حــل   ٨٥ و٨٤ و٨٣تم تأي  بوصــفها جــزءا م
 توفيقي بشأن الاختصاص والتحكيم؛

 في مشروع فصل بشأن التحكيم في       ٨٥ و ٨٤ و ٨٣ينـبغي إبقـاء مشـاريع المـواد          - 
 مشروع الاتفاقية لمناقشته مستقبلا؛

 بــين معقوفــتين ريــثما يقــدم إيضــاح ٨٣ادة ينــبغي أن توضــع مقدمــة مشــروع المــ - 
 واتفاقــية نــيويورك، ورهــنا بتســوية أي تضــارب ٨٣للعلاقــة بــين مشــروع المــادة 

 محتمل بين الصكين؛
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مــن مشــروع الاتفاقــية ‘ ٢‘) ب (٨٣ينــبغي أن يوضــع مشــروع الفقــرة الفرعــية  - 
 .بين معقوفتين انتظارا لقراءته التالية

  
  ٨ل  الفص   -التزامات الشاحن         
  المناقشة العامة  

ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مـرة تـناول فـيها الفصـل المتعلق بالتزامات الشاحن من                       -١٠٤
ــثة عشــرة      ــه الثال ــية كانــت خــلال دورت ــرات  (مشــروع الاتفاق  مــن ١٦١ إلى ١١٨انظــر الفق

 ).A/CN.9/552الوثيقة 

 خروجا عن الممارسة السابقة ولوحـظ أن هـذا الفصـل المـتعلق بالتزامات الشاحن يمثّل            -١٠٥
في مجـال الـنقل البحري، لأن صكوك النقل البحري الدولية الأخرى لا تتضمن أحكاما واسعة                

فيسبي تتضمن  -وأُشـير إلى أن قواعـد لاهـاي       . مـن هـذا القبـيل فـيما يـتعلّق بالـتزامات الشـاحن             
واعـد هامبورغ   ، بيـنما تتضـمن ق     ))٣(٤المـادة   (حكمـا واحـدا فقـط بشـأن مسـؤولية الشـاحن             

وأفــيد بــأن بعــض اتفاقــيات الــنقل، كاتفاقــية  ). ١٣ و ١٢المادتــان (قــاعدتين مــن هــذا القبــيل  
، لديهـا فعلا  )اتفاقـية بودابسـت  (بودابسـت بشـأن عقـد نقـل البضـائع بالطـرق المائـية الداخلـية             

أحكـام مشـاة، ولكـن لوحـظ أن مشـروع الاتفاقـية ينشئ نظام مسؤولية جديدا، ومضنيا في                   
 .رأي البعض، للشاحنين

وأُعـرب عـن بعـض الشـك بشـأن مـا إذا كانـت هـناك بـالفعل حاجـة إلى هـذا الفصل                     -١٠٦
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الفصـل يلقـي بمسـؤولية ثقيلة على عاتق الشاحنين، وأُشير                   . أصـلا 

إلى أن صــغار الشــاحنين، وخصوصــا القــادمين مــن الــبلدان النامــية، قــد يواجهــون صــعوبة في    
وأُعرب أيضا عن القلق فيما يتعلّق بأحكام الفصل المتعلقة         . فـاء بمتطلّـبات مشـروع الاتفاقية      الو

بعـبء الإثـبات الـذي يقـع عـلى الشـاحن وبأسـاس مسـؤولية الشـاحن، وهي أحكام ستتناولها                     
 . أدناه بقدر أكبر من التفصيل١٥٣ إلى ١٣٦ الفقرات من

بالتزامات الشاحن في مشروع الاتفاقية لأنه     وأُبـدي تأيـيد عـام لإدراج الفصـل المتعلق            -١٠٧
يجسـد السـياق الـراهن الـذي يشـترط فـيه عقـد النقل على الشاحن والناقل أن يتعاونا من أجل                      

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن  . الحــيلولة دون تعــرض البضــاعة أو الســفينة للخســارة أو الضــرر  
تـتجاوز مجرد القبول بنقل     الالـتزامات بموجـب عقـد الـنقل قـد تطـورت عـلى مـدى السـنوات ل                  

وقـيل إن هـذا الـتعاون بـين الشـاحن والناقل ينبغي أن          . البضـاعة ومجـرد دفـع مقـابل لهـذا الـنقل           
 .يتجسد في مشروع الاتفاقية
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وبيـنما أُعـرب عـن تأيـيد لإدراج فصـلٍ بشـأن الـتزامات الشـاحن في مشروع الصك،                     -١٠٨
 في الفصل تتجاوز بكثير نطاق العلاقة التي ينص         فقـد أُشير إلى أن مشاريع المواد الموجودة الآن        

ولذلــك، اقــترح أن تحــذف مــن هــذا الفصــل الجوانــب الــتي تتضــمنها تلــك  . علــيها عقــد الــنقل
وعــلى هــذا . الأحكــام والــتي تــتجاوز العلاقــة الــتعاقدية وتتصــل بأطــراف ثالــثة كالمرســل إلــيهم

ــوازن عــام في مشــروع الا    ــتزامات كــل مــن   الأســاس، أُشــير إلى ضــرورة إيجــاد ت ــية بــين ال تفاق
الشــاحن والــناقل، وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه لــيس مــن غــير المناســب أن يتضــمن مشــروع    

وأُعــرب مــن جهــة أخــرى عــن الحــذر مــن أن  . الاتفاقــية الــتزامات تقــع عــلى عــاتق الشــاحنين 
يفضـي تفصـيل الـتزامات الشاحن بدون ضرورة إلى وضع عقبات أمام التصديق على مشروع                

ومــع ذلــك، أُبــدي تأيــيد كــبير لإدراج هــذا الفصــل في مشــروع الاتفاقــية نظــرا          . تفاقــيةالا
 .للاتجاهات الراهنة التي سبقت الإشارة إليها في الفقرة الواردة أعلاه

  
   تسليم البضاعة للنقل-٢٨مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 كانت خلال دورته    ٢٨ المادة   ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخـر مرة تناول فيها مشروع              -١٠٩

ونظر الفريق العامل   ). A/CN.9/552 من الوثيقة    ١٢٥ إلى   ١١٨انظـر الفقـرات     (الثالـثة عشـرة     
ــادة   ــروع المــ ــيقة    ٢٨في نــــص مشــ ــن الوثــ ــثاني مــ ــرفقين الأول والــ ــواردة في المــ ــيغته الــ  بصــ

A/CN.9/WG.III/WP.56. 
  

  الجملة الأولى   
ما لم يتفق على    "كمـا اقـترح نقل العبارة       . ة الأولى أُعـرب عـن تأيـيد عـام لـنص الجمل ـ           -١١٠

أمــا . مــن وســط الجملــة الأولى إلى بدايــتها، ووافــق الجمــيع عــلى هــذا الاقــتراح" خــلاف ذلــك
ســبب هــذا الــنقل فهــو أن هــذه العــبارة، إذا مــا تركــت في وســط الجملــة، مــن شــأا أن تجعــل 

 يستطيع الطرفان الاتفاق عليه، بينما قد الجملـة توحـي بـأن جاهـزية البضاعة للنقل ليست أمرا           
تكـون هـناك حـالات يـتفق فـيها الشـاحن والـناقل عـلى نقـل بضـاعة غـير جاهزة للنقل بسبب                         

ورداً عـلى الشـواغل المـثارة، كـان هـناك تأيـيد عـام للـرأي الـذي مفاده أن نقل                    . ضـيق الوقـت   
التعاقد مع عدم التقيد بشرط تعبئة العـبارة إلى بدايـة الجملـة لا يفهم منه أن الطرفين يستطيعان         

ــتزامات ســوف تكــون        البضــاعة وتســتيفها عــلى نحــو يكفــل الأمــن والســلامة، لأن تلــك الال
ــتعلّقة بالبضــائع الخطــرة      ــثل الأحكــام الم ولكــن أُعــرب عــن رأي  . موضــوع أحكــام أخــرى م
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زامات التي  معـارض مفـاده أن الشـاحن لا ينـبغي أن يكـون بوسعه التعاقد مع عدم التقيد بالالت                  
 .تنص عليها الجملة الأولى من مشروع المادة

  
  الجملة الثانية  

أُعـرب عـن قـدر مـن التأيـيد للرأي الذي مفاده أن الجملة الثانية يمكن حذفها بكاملها             -١١١
وارتئي أن الاحتفاظ ا لن يضيف إلى . لأـا زائـدة ولا تضـيف شـيئا لم تتـناولـه الجملة الأولى           

 . ككل سوى الغموض ومشاكل في التفسيرمشروع المادة

وأُبـدي تأيـيد قـوي للـرأي الداعـي إلى الإبقاء على الجملة الثانية لما لها من قيمةٍ عمليةٍ                     -١١٢
. عـلى الأقـل في تذكـير الشـاحن بأهمية تستيف البضاعة وتثبيتها على نحو يكفل تحملها الرحلة                 

 تثبيت البضاعة آخذ في الازدياد وأن       ولوحـظ أن تكـرر حـالات الهلاك والتلف من جراء سوء           
هـناك حاجة إلى الإلحاح على أهمية تثبيت البضاعة بشكل مناسب يكفل تحملها ظروف النقل                

 .المعتزم

وبالـرغم مـن قـرار الفـريق العـامل الإبقاء على الجملة الثانية، استمع الفريق العامل إلى                   -١١٣
ــة تفصــيلة وتكــرارية أكــثر    ــاده أن هــذه الجمل ــترح تبســيطها وإدراج   رأي مف ــلازم، واق  مــن ال

وكـان هـناك تأيـيد للـرأي الـبديل الـذي مفاده أن الجملة       . جوانـبها الأساسـية في الجملـة الأولى     
ــيتين      ــوارد في الحاشـ ــنص الـ ــنها بالـ ــتعاض عـ ــبغي أن يسـ ــية ينـ ــيقة  ٤٣٥ و١١٦الثانـ ــن الوثـ  مـ

A/CN.9/WG.III/WP.56. 

ون للشاحن حرية التعاقد دون التقيد بالالتزام       وأُبـدي اقـتراح صياغي يدعو إلى أن تك         -١١٤
ما لم يتفق على خلاف ذلك "الـوارد في الجملـة الثانـية، وإلى أن تـبدأ هـذه الجملـة أيضا بعبارة           

وأُعـرب عـن آراء معارضـة، بمـا في ذلـك اقتراح بضرورة أن تبدأ هذه الجملة                  ". في عقـد الـنقل    
 . بوضوح إلى علاقتها بالجملة الأولىمن أجل الإشارة" دون المساس بما سبق"بعبارة 

وأُبديــت اقــتراحات صــياغية أخــرى تدعــو إلى جعــل الجملــة الثانــية فقــرة مســتقلة لأن   -١١٥
قــد تعــود عــلى كلــتا الجملــتين الأولى " مــا لم يــتفق عــلى خــلاف ذلــك في عقــد الــنقل"العــبارة 

" مقطــورة"و " ويــةحا"ولوحــظ أن كــلمتي . والثانــية عــند ترجمــتها إلى بعــض اللغــات الأخــرى
المســتخدمتين في الجملــة الثانــية يمكــن مســاوقتهما مــع الــنص المســتخدم في مواضــع أخــرى مــن 

 ".أداة النقل"، الذي يشير إلى )٣(٦٤مشروع الاتفاقية، مثل مشروع المادة 
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  اقتراحات صياغية بشأن مشروع المادة ككل           
وكان . ن نـص مشـروع المـادة ككل   قُـدم عـدد مـن الاقـتراحات الصـياغية العامـة بشـأ           -١١٦

هــناك تأيــيد للاقــتراح الداعــي إلى تنقــيح عــنوان الفصــل لتجســيد نطاقــه بشــكل أفضــل وذلــك  
واقــترح أيضــا أن يوضــح نــص  ". الــتزامات الشــاحن حــيال الــناقل "بالإشــارة إلى أنــه يتضــمن  

اع المحتمل مشـروع المـادة الجهـة التي يكون الشاحن مسؤولا أمامها، وخصوصا في ضوء الاتس           
ــواردة في الفصــل    ــنطاق الأحكــام ال ــع الدعــوى بموجــب مشــروع    ١٤ل  بشــأن الحقــوق في رف

 .الاتفاقية

التي ترد في " النقل المعتزم "وكـان هـناك تأيـيد عـام لـلملاحظة التي نبهت إلى أن عبارة                 -١١٧
رح إدراج ولتوضيح هذا الفهم، اقت. كلـتا الجملـتين يفهـم مـنها أـا تشـمل جمـيع مراحل النقل              

 .في كلتا الجملتين" النقل المعتزم"قبل عبارة " جميع مراحل"نص من قبيل 

 " تحميل"وأُبديت اقتراحات إضافية مفادها أنه يمكن استخدام تعابير أبسط مثل  -١١٨

ــيها تســتيف      " تفــريغ"و  ــنطوي عل ــتزامات الــتي ي ــتا الجملــتين بــدلا مــن ســرد قائمــة الال في كل
ئي أيضـا أن سـرد طـرائق تسليم البضاعة قد يكون مضلّلا إذا لم تذكر                وارت ـ. البضـاعة وتثبيـتها   

عوضا عن " جاهـزة للـنقل  "طـريقة مـن هـذه الطـرائق، واقـترح كـبديل لذلـك اسـتخدام عـبارة                
وقـيل أيضـا إن القائمـة تحـدث إطـنابا وتداخـلا لـبعض المصطلحات عندما تترجم إلى                   . القائمـة 

 .لغات أخرى
  

  "إصابة "استخدام كلمة    
في مشروع المادة غير ملائم لأنه      " إصـابة "أُعـرب عـن رأي مفـاده أن اسـتخدام كـلمة              -١١٩

قـد يـرى فـيه توسـيع لـنطاق الحكـم بحيـث يخـرج عـن نطـاق عقـد الـنقل بـين الشـاحن والناقل                             
من أجل الإعراب " خسارة"وارتئي أن يستعاض عن هذه الكلمة بكلمة . ليشـمل أطـرافا ثالـثة     
أن للناقل الحق، عندما تتسبب البضاعة المعبأة بشكل سيئ من قبل الشاحن            عـن المقصـود وهو      

في إصـابة أحـد مسـتخدمي الـناقل مـثلا، في مطالـبة الشاحن بتعويض عن الخسارة التي تكبدها           
ينبغي أن تحلّ   " خسارة"وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن كلمة        . في جـبر ضـرر ذلك المستخدم      

بـيد أن رأيـا آخر ذهب إلى        . الـواردة في مشـروع المـادة      " بة أو ضـررا   إصـا "محـلّ كـامل العـبارة       
ضـرورة ألا يـنشئ هذا الحكم مسؤولية مستقلة للشاحن عن الإصابة التي تلحق بطرف ثالث،               
وإلى ضـرورة إعـادة الـنظر في اسـتخدام هـذا المصـطلح بعد أن يكون الفريق العامل قد نظر في                       

وتمثَّل اقتراح صياغي آخر يرمي إلى جعل       . ة الشاحن  بشـأن أساس مسؤولي    ٣١مشـروع المـادة     
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" يكون الناقل مسؤولا عنه"تطبـيق هـذا الحكـم مقصورا على طرفي عقد النقل في إضافة عبارة              
 ".إصابة أو ضررا" في اية عبارة 

  
  ٢٨النتائج التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة       

 :يق العامل ما يليبعد المناقشة، قرر الفر -١٢٠

 ينبغي أن يشير عنوان الفصل إلى التزامات الشاحن حيال الناقل؛ - 

من بين التعديلات   " ما لم يتفق على خلاف ذلك     "ينـبغي أن يكـون نقـل العـبارة           - 
الــتي ســتنظر الأمانــة في إدخالهــا عــلى نــص الجملــة الأولى بالإضــافة إلى تعديــلات 

 أخرى اقترحت في سياق المناقشة؛

ينـبغي الإبقـاء على الجملة الثانية ولكن ينبغي للأمانة أن تبسط نصها، مراعية في                - 
 وكذلك  A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة    ٤٣٥ و ١١٦ذلـك نص الحاشيتين     

ــريق       ــتي دارت في الف ــتي أبديــت في ســياق المناقشــة ال ــتراحات ال ــيقات والاق التعل
 العامل؛

ــبغي إدراجــه بــين معقوفــتين   "إصــابة"ينــبغي توضــيح اســتخدام التعــبير   -  ، وربمــا ين
كـنص بديـل لكـي تـنظر فـيه الأمانـة مجـددا في إطـار مشـروع قـادم في ضوء نظر                      

 .٣١الفريق العامل في مشروع المادة 
  
   التزام الناقل بتوفير المعلومات والتعليمات-٢٩مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 آخر مرة في دورته الثالثة      ٢٩ن قد نظر في مشروع المادة       ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنه كا        -١٢١

 ).١٢٩ إلى ١٢٤، الفقرات A/CN.9/552انظر الوثيقة (عشرة 

ولوحــظ أن هــذا الحكــم يجســد واجــب الــتعاون بــين الطــرفين فــيما يــتعلق بتــبادل            -١٢٢
ة في وأشــير أيضــا في هــذا الصــدد إلى مــبدأ حســن النــي . المعلومــات اللازمــة لتنفــيذ عقــد الــنقل 

 ٢٩وأُبديــت آراء متبايــنة بشــأن مــا إذا كــان يقصــد مــن مشــروع المــادة   . العلاقــات الــتعاقدية
 بأن  ٣٠تحديـد واجـب الـناقل في مسـاعدة الشـاحن عـلى أداء الـتزامه بموجـب مشـروع المـادة                       
 بأن ٢٨يـزود الـناقل بالمعلومـات والتعلـيمات والمسـتندات، أو الـتزامه بموجـب مشـروع المـادة                 

وكـان هـناك تأيـيد للـرأي القائل بأن الغرض من مشروع المادة              . لبضـاعة جاهـزة للـنقل     يسـلّم ا  
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 لـيس تقريـر مسـؤولية الناقل المستقلة عن تقصيره في تزويد الشاحن بالمعلومات اللازمة بل        ٢٩
 .حرمان الناقل من إمكانية الاحتجاج بتقصيره لدى الرد على مطالبة خاصة بالبضاعة

فقـيل إن التزامات    . ٢٩ للـرأي الداعـي إلى حـذف مشـروع المـادة             وكـان هـناك تأيـيد      -١٢٣
 المتعلق بالتزامات  ٥الـناقل الـواردة فـيه سـبق أن شـملت ضمنا على الأقل، في مشروع الفصل                  

 يتســم بعمومــية وذاتــية مفرطــتين ٢٩كمــا أُعــرب عــن رأي مفــاده أن مشــروع المــادة  . الــناقل
وأبدي تأييد لاقتراح . يتحمله الناقل من التزام ضمنيتحـولان دون إتـيانه بـأي فـائدة إضافية لما         

 بحكــم عــام عــن واجــب الطــرفين في الــتعاون في تــبادل  ٢٩بــأن يســتعاض عــن مشــروع المــادة 
، اقــترح أيضــا ٢٩وإضــافة إلى حــذف مشــروع المــادة  . المعلومــات تيســيرا لتنفــيذ عقــد الــنقل  

الهـلاك أو التلف الناتج من   الـذي يـنص عـلى مسـؤولية الـناقل عـن         ١٨حـذف مشـروع المـادة       
 .٢٩إخلاله بالتزاماته بمقتضى مشروع المادة 

وكان . ٢٩بـيد أنه أُعرب أيضا عن رأي معاكس بأنه ينبغي الاحتفاظ بمشروع المادة               -١٢٤
هـناك تأيـيد للـرأي القـائل بـأن ذلك الحكم يمكن أن يكون مفيدا بصورة خاصة في مجال النقل                

 الناقل ملزما بأن يختار وسائط النقل قبل تنفيذ عقد النقل، ولكن            المـتعدد الوسـائط إذا لم يكـن       
 بأن  ٢٨حيـثما يمكـن أن تؤثّـر تلـك الوسـائط في أداء الشـاحن التزاماته بموجب مشروع المادة                    

وردا على ذلك، ذُكر أن الناقل قد لا يكون على علم مسبق بما             . يسـلّم البضـاعة جاهزة للنقل     
، رئــي أنــه مــن ٢٩ادة في تأيــيد الاحــتفاظ بمشــروع المــادة وزيــ. سيســتخدمه مــن وســائط نقــل

المفـيد توضـيح الـتزامات الـناقل وأنه يمكن أيضا النظر إلى ذلك الحكم على أنه يوازن التزامات                   
وفي هــذا الصــدد، أُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي  . الطــرفين فــيما يــتعلق بــتوفير المعلومــات 

، نظرا لأنه لا يوجد في مشروع المادة        ٢٩ادة  مـن مشـروع الم    " بـناء عـلى طلـبه     "حـذف عـبارة     
 . تقييد مماثل لالتزام الشاحن بتوفير المعلومات٣٠

 إلى ما بعد مناقشة أساس ٢٩واقـترح تأجـيل قـرار الفريق العامل بشأن مشروع المادة           -١٢٥
، لكـي يتسـنى إدراك التفاعل بين هذين الحكمين          ٣١الـتزام الشـاحن الـوارد في مشـروع المـادة            

 .دراكا كاملاإ

وفي "وعـلى سـبيل تقـديم اقتراحات صياغية محددة، أبدي رأي مفاده أن تحذف عبارة                 -١٢٦
الــواردة بــين معقوفــتين والجملــة الأخــيرة الــواردة بــين معقوفــتين في مشــروع  " الوقــت المناســب

ب ، إذ قـيل إن الالـتزام بـتوفير معلومـات وتعلـيمات دقـيقة وكاملـة في الوقـت المناس                    ٢٩المـادة   
ورئــي أيضــا أن الاحــتفاظ بالجملــة . ٢٩وارد ضــمنا في الالــتزام العــام بموجــب مشــروع المــادة 

، والـتي تلـزم بالدقـة والاكتمال، يستلزم    ٢٩الأخـيرة الـواردة بـين معقوفـتين في مشـروع المـادة           
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 .٥٩اعـتماد نفـس الصـيغة في الأحكـام المماثلة التي تقضي بتوفير المعلومات، مثل مشروع المادة                  
وحذف المعقوفتين  " وفي الوقت المناسب  "وأُعـرب عـن رأي معـاكس مفـاده أن يحتفظ بعبارة             

المحيطـتين ـا، لأنــه رئـي أن الالـتزام بالموقوتــية منفصـل ولا يـرد ضــمنا في الالـتزام العـام بــتوفير         
 .المعلومات

  
  :٢٩الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة             

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٢٧

، ولكـن مـع وضـعه بـين معقوفتين إلى حين            ٢٩ينـبغي الاحـتفاظ بمشـروع المـادة          - 
 ؛٣١مناقشة الفريق العامل مشروع المادة 

ــنظر في حــذف الــنص  ٢٩لــدى إعــداد صــيغة مــنقّحة لمشــروع المــادة    -  ، ينــبغي ال
ز عـلى تعـاون الشـاحن والـناقل في توفير     الحـالي تحبـيذا لحكـم أكـثر عمومـية يركّ ـ         

 المعلومات؛

 أن تــأخذ في الحســبان ٢٩ينــبغي للتنقــيحات المدخلــة عــلى نــص مشــروع المــادة   - 
 .١٨مشروع المادة 

  
   التزام الشاحن بتوفير المعلومات والتعليمات والمستندات-٣٠مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 آخر مرة في دورته الثالثة      ٣٠ كان قد نظر في مشروع المادة        ذُكّـر الفـريق العـامل بأنه       -١٢٨

 ).١٣٧ إلى ١٣٠، الفقرات A/CN.9/552انظر الوثيقة (عشرة 

ولوحــظ أن هــذا الحكــم يعتــبر ذا أهمــية خاصــة عــلى ضــوء ممارســات الــنقل المعاصــرة،  -١٢٩
هذا السياق، قيل   وفي  . حيـث قلّمـا يرى الناقل البضاعة التي ينقلها، حتى وإن كانت غير محواة             

إن تدفّـق المعلومـات الموثوقـة بـين الشـاحن والـناقل أمـر بـالغ الأهمـية لـنجاح إنجـاز عقد النقل،                         
وقيل إنه على الرغم من وجود بضع مشاكل صياغية         . خصوصـا فـيما يـتعلق بالبضـاعة الخطرة        

باره خلال تحـتاج إلى عـناية، فينبغي تشجيع الفريق العامل على أن يضع في اعت      ) ب(في الفقـرة    
وكملاحظة أولية، اقترح   . مداولاتـه أهمـية الـتزامات الشـاحن المنصـوص علـيها في هـذا الحكـم                

، الـواردة في مطلــع المـادة، نفــس   ]"الدقـيقة والكاملــة ... في الوقـت المناســب،  "[معاملـة عــبارة  
 .٢٩معاملة النص المماثل الوارد في مشروع المادة 
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  عية المعايير الموضوعية وغير الموضو     
، الـــواردة في مطلـــع "الـــتي تعـــد، في حـــدود المعقـــول، ضـــرورية"أشـــير إلى أن عـــبارة  -١٣٠

، تســتحدث معــيارا موضــوعيا لــدى ضــرورة المعلومــات الــتي يتعــين عــلى    ٣٠مشــروع المــادة 
، الواردة في الفقرتين "أن يفترض، على أسس وجيهة"الشـاحن أن يوفّـرها، في حـين أن عـبارة          

 تشـكّل معـيارا غـير موضـوعي لافـتراض الشاحن ما يعلمه              ٣٠ المـادة    مـن مشـروع   ) ج(و  ) أ(
وإضـافة إلى ذلك،    . وقـيل إن وجـود المعـيارين قـد يكـون مصـدرا لشـيء مـن التشـوش                  . الـناقل 

في الـنهاية لنظام مسؤولية قائمة على الخطأ،   ) ج(أو  ) أ(لوحـظ أنـه إذا مـا أُخضـعت الفقـرتان            
" أن يفترض، على أسس وجيهة"ك حاجة إلى عبارة ، فلن تكون هنا   ٣١عمـلا بمشـروع المـادة       
 .ويمكن بالتالي حذفها

  
  )ب(الفقرة   

مفرط العمومية وقد ) ب (٣٠أُعـرب عـن رأي مفاده أن النص الحالي لمشروع الفقرة        -١٣١
يـؤدي إلى مشـاكل في تطبـيقه، خصوصـا لأنـه قـد يخضـع الشـاحن لمسـؤولية تامـة عملا بالمادة                        

ى الصــعوبة الــتي تشــكّلها هــذه المــادة مــا يــتعلق بالمســؤولية عــن مخــتلف   ومــن الأمــثلة عــل. ٣١
 .المتطلّبات الجمركية في حال تغير واسطة النقل في الطريق أثناء النقل المتعدد الوسائط

 ٣٠وردا عــلى ذلــك، أشــير إلى أن الصــياغة المعممــة المســتخدمة في مشــروع الفقــرة     -١٣٢
ــنطوي ع  ) ب( ــد الصــعوبات الــتي ي ــلة بجمــيع المســتندات    تجس ــة ومفص ــيها توفــير قائمــة كامل ل

ورئــي أن اعــتماد نظــام لمســؤولية قائمــة عــلى الخطــأ بشــأن ذلــك  . اللازمــة فــيما يتصــل بالــنقل
الالـتزام قـد يعـالج عـددا مـن الشـواغل المـتعلقة ـذا الحكـم، وأنـه يمكـن حصـر نظـام المسؤولية                    

 .التامة في مخالفة اللوائح الإلزامية
  

  رالتأخ  
 إلى الـتأخر كأساس لمسؤولية الشاحن       ٣١لوحـظ أن إدراج إشـارة في مشـروع المـادة             -١٣٣

فعلى سبيل المثال، إذا قصر ). ب(يفـاقم الصـعوبات الـتي لوحظـت فـيما يتعلق بمشروع الفقرة             
ــة واحــدة عــلى مــتن ســفينة حاويــات كــبيرة في تقــديم أحــد المســتندات اللازمــة       شــاحن حاوي

فكـان بذلك مسؤولا لا عن تأخر الناقل وحده بل          ) ب(ة بموجـب الفقـرة      للسـلطات الجمركـي   
عـن تأخـر جمـيع الشاحنين الآخرين على تلك السفينة، يكون ذلك الشاحن معرضا لخسائر لا                 

وقيل إن مما يزيد من     . يمكـن التنـبؤ ـا، ويحـتمل أن تكـون هائلـة، بسـبب ذلـك السهو الوحيد                  
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وتناقش هذه  . ع الاتفاقية حاليا على حد لمسؤولية الشاحن      تفـاقم المشـكلة عـدم اشتمال مشرو       
 ). أدناه١٤٧انظر الفقرة  (٣١المشكلة بمزيد من التفصيل فيما يتعلق بمشروع المادة 

  
  )ج(الفقرة   

مــن ) أ) (١(إشــارة إلى الفقــرة الفرعــية  ) ج (٣٠اقــترح أن يتضــمن مشــروع الفقــرة   -١٣٤
البضـاعة ضـمن قائمة الالتزامات التي يكون الشاحن   ، فـتدرج بذلـك صـحة وصـف          ٣٨المـادة   

غير أن الفريق العامل ذُكّر بأن المادة    . ٣١مسـؤولا عـنها مسـؤولية تامـة، عمـلا بمشروع المادة             
فيســبي تشــير فحســب إلى صــحة وصــف البضــاعة وقــت الشــحن، -مــن قواعــد لاهــاي) ٥ (٣

وأبدي تحذير من   . الرحلةأوسـع نطاقـا بكـثير وينطـبق طوال مدة           ) ج(ولكـن مشـروع الفقـرة       
ــرة     ــلما هــو الحــال في مشــروع الفق ــه، مث ــية هــذا الحكــم بحكــم    )ب(أن ــترن عموم ، عــندما تق
، قد يجلب هذا الحكم على الشاحن عواقب قد         ٣١المسـؤولية الـتامة المحـتمل في مشروع المادة          

ــيمة  ــادة       . تكــون وخ ــاء لمشــروع الم ــيار ب ــتمد الخ ــا اع ــه إذا م  ، فســتكون)٢ (٣١ولوحــظ أن
مسـؤولية الشـاحن مقتصـرة عـلى مـا قدمـه الشـاحن فعلا من معلومات عن البضاعة، وأن هذا               
يخلّـص الشـاحن مــن بعـض الجوانـب الأكــثر قسـوة مــن نظـام المسـؤولية الــتامة الـوارد في إطــار         

 .الخيار ألف
  

  :٣٠الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة             
 :لمناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد ا -١٣٥

ــلاء عــبارة   -  ــبغي إي ــة ... في الوقــت المناســب  "[ين ــيقة والكامل ــواردة في ]"الدق ، ال
 ؛٢٩مطلع المادة نفس الاعتبار المولى للنص المماثل الوارد في مشروع المادة 

بين معقوفتين، إلى حين نظر الفريق العامل في مشروع         ) ب(ينـبغي وضـع الفقرة       - 
 ؛٣١المادة 

ينـبغي أن تـراعي التحسـينات الصـياغية المدخلـة عـلى مشروع هذه المادة ما ورد                  - 
ــيقة  ــد    A/CN.9/WG.III/WP.55في الوث ــية عق ــثل اتفاق ــية، م ، وفي الصــكوك الدول

 نقل البضائع بالطرق المالية الداخلية، وكذلك الاقتراحات المقدمة من الوفود؛

 مناقشات ٣٠في المشـاريع المقـبلة لمشـروع المـادة         ينـبغي أن تؤخـذ بعـين الاعتـبار           - 
 ؛٣١الفريق العامل بشأن أساس مسؤولية الشاحن في إطار مشروع المادة 
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في مشروع الفقرة   ) ج(و) ب) (١ (٣٨ينـبغي توسيع الإحالة إلى مشروع المادة         - 
 ).أ) (١ (٣٨لتشمل مشروع المادة ) ج (٣٠

  
  احن أساس التزامات الش-٣١مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 المتعلق بأساس مسؤولية ٣١ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظر في مشروع المادة              -١٣٦

 مـن الوثيقة  ١٤٨ إلى ١٣٨انظـر الفقـرات   (الشـاحن، آخـر مـرة، خـلال دورتـه الثالـثة عشـرة               
A/CN.9/552 .(         ص الوارد   الـذي نظر فيه الفريق العامل هو الن        ٣١وكـان نـص مشـروع المـادة

 .A/CN.9/WG.III/WP.56في المرفقين الأول والثاني للوثيقة 

 يثير قلقا بالغا    ٣١وكـان هـناك اتفـاق عـلى الملاحظـة العامة القائلة بأن مشروع المادة                 -١٣٧
فــيما يــتعلق بتضــمين أحــد فصــول مشــروع الاتفاقــية الــتزامات للشــاحن هــي أوســع نطاقــا ممــا  

ورئـي أن تضـمين هـذا الحكم قاعدة واسعة نوعا ما    . جـودة تتضـمنه قواعـد الـنقل الـبحري المو       
تـنص عـلى تحمـل الشـاحن مسـؤولية تامـة دون أي حق في الحد من مسؤوليته هو أمر إشكالي           

وأُبـدي تأييد للرأي الداعي إلى أن       .  فكـرة افـتراض الخطـأ      ١جـدا، شـأنه شـأن تضـمين الفقـرة           
 مـن قواعــد  ١٢مـع الـنهج المتـبع في المـادة      أكـثر توافقـا   ٣١يكـون الـنهج العـام لمشـروع المـادة      

 .هامبورغ مع بعض التعديلات المحتملة
  

  افتراض الخطأ وعبء الإثبات      
ولوحظ .  فكرة افتراض خطأ الشاحن    ١أُثـيرت شواغل بشأن تضمين مشروع الفقرة         -١٣٨

قل أن افـتراض الخطـأ هـو بمـثابة عكـس لعـبء الإثبات على الشاحن ليس له مثيل في قواعد الن       
وعــلى وجــه العمــوم، يقــع عــلى الــناقل عــبء إثــبات أن الهــلاك أو الــتلف  . الــبحري الموجــودة

ومتى . ناشـئ عـن إخلال الشاحن بالتزاماته أو عن إهماله، مثل عدم تقديم المعلومات الضرورية       
أثبـت الـناقل سـبب الهـلاك أو الـتلف يظـل عـلى الشاحن أن يثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ                        

ورئـي أن هـذه القـاعدة العامة تجسد الحقيقة المتمثلة في أن الناقل عادة ما يكون      . طـئه نتـيجة لخ  
وكان هناك اتفاق عام على . أقـدر عـلى إثـبات مـا حـدث أثـناء النقل، لأنه هو الحائز للبضاعة           

الـرأي القـائل بـأن الـنهج التقلـيدي إزاء المسـؤولية القائمـة على التقصير، حسبما ورد في المادة                      
ــادة    ١٢ ــبورغ والم ــد هام ــن قواع ــاي  ) ٣ (٤م ــد لاه ــن قواع ــيه    -م ــاظ عل ــبغي الحف فيســبي، ين

 .كقاعدة عامة، وألا يؤخذ بنهج المسؤولية التامة إلا في حالات معينة، ترد مناقشتها أدناه
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 مناسب وأن ١وأُبـدي بعـض التأيـيد للـرأي الـبديل القـائل بأن النص الوارد في الفقرة             -١٣٩
واعـد هامـبورغ لـيس بالضـرورة منصفا للناقل، لأن معظم الحاويات في النقل     الـنهج المتـبع في ق   

وأشير . الحديـث تعـبأ مـن جانـب الشاحن، مما يجعل من العسير على الناقل إثبات سبب الهلاك     
 مـن قواعـد هامـبورغ لا تحـدد الجهـة الـتي تـتحمل عبء الإثبات، وأن                   ١٢أيضـا إلى أن المـادة       

صــراحة الاســتنتاج المــنطقي الــذي ستتوصــل إلــيه المحكمــة، وهــو أن    يبــين ٣١مشــروع المــادة 
 ٢٨الشاحن، لدى رده على أي مطالبة بالتعويض عن الهلاك تستند إلى مشروعي المادتين 

 .سيحاول إثبات عدم ارتكابه أي خطأ) أ (٣٠و
  

  الجهة التي يتحمل الشاحن المسؤولية تجاهها      
سـؤولية الشـاحن ينـبغي ألا تسري في سياق العلاقة           كـان هـناك اتفـاق عـام عـلى أن م            -١٤٠

الـتعاقدية بـين الـناقل والشـاحن فحسـب، بـل ربمـا ينبغي أن تمتد أيضا لتشمل الأطراف المنفّذة                     
ورئي أنه ينبغي لعنوان . الـبحرية الـتي يمكـن اعتـبارها قريـبة بمـا فيه الكفاية من العلاقة التعاقدية                

ــناقل، وأن    المــادة ونصــها أن يوضــحا أن هــذا الح   كــم يقتصــر عــلى مســؤولية الشــاحن تجــاه ال
، الـذي يشـير إلى المسـؤولية تجـاه المرسـل إليه أو إلى الطرف المسيطر، ينبغي                  ٣مشـروع الفقـرة     

 .أن يحذَف وأن تعالَج محتوياته في موضع آخر من مشروع الاتفاقية
  

  الهلاك أو التلف أو الإصابة     
، مــرة ١مــن مشــروع الفقــرة " الإصــابة"لى حــذف تعــبير أُبــدي تأيــيد للــرأي الداعــي إ -١٤١

أخـرى مـن أجـل توضـيح أـا لا تقصد إنشاء مطالبة للأطراف الثالثة، حسبما وردت مناقشته       
).  أعلاه١١٩ة انظر الفقر (٢٨في مشـروع المـادة   " الإصـابة "سـابقا فـيما يـتعلق بـإدراج تعـبير         

. في مشروع الاتفاقية " الهلاك"ارة إلى   والاكـتفاء بالإش ـ  " الـتلف "واقـترح كذلـك حـذف تعـبير         
وأبــدي تأيــيد للــرأي . قــبولا في الفــريق العــامل" الإصــابة"ولقــي الاقــتراح الداعــي إلى حــذف  

القـائل بأنـه، عـلى الرغم من هذا الحذف، ينبغي لمشروع الاتفاقية أن يكفل أنه إذا سدد الناقل       
ن يكــون بمقــدور الــناقل أن يطالــب  مطالــبة ناشــئة عــن إصــابة ســببها إهمــال الشــاحن فينــبغي أ  

ورئـي أنه يمكن تحقيق ذلك بالإشارة إلى     . الشـاحن بـتعويض عـن الخسـارة الـتي لحقـت بالـناقل             
وذُكِّـر الفـريق العامل بأنه ينبغي توخي        . ١في مشـروع الفقـرة      " الخسـارة الـتي تكـبدها الـناقل       "

ل الهلاك المادي فحسب بل     وحـده، لأنـه يمكـن ألا يشم       " الهـلاك "الحـرص إزاء اسـتخدام تعـبير        
 .والخسارة الاستتباعية أيضا
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 مــن قواعــد هامــبورغ أدرجــت الضــرر الــذي يــلحق بالســفينة   ١٢ولوحــظ أن المــادة  -١٤٢
ــبغي أيضــا إدراج الضــرر اللاحــق      . ضــمن مســؤولية الشــاحن  ــا إذا كــان ين ــير تســاؤل عم وأث

شـــمل الضـــرر اللاحـــق ي" الهـــلاك"، وأُبـــدي رأي مـــؤداه أن ٣١بالســـفينة في مشـــروع المـــادة 
 .ولوحظ أن مسؤولية الشاحن يمكن أن تصبح واسعة جدا في هذه الحالات. بالسفينة

  
  التأخر  

ــأن     -١٤٣ ــائل ب ــرأي الق ــيد لل ــدي تأي ــتأخر"أُب ــثّل مشــكلة عويصــة كأســاس لمســؤولية    " ال يم
المثال، فعلى سبيل . الشـاحن، لأنـه قـد يعـرض الشـاحن لمسـؤولية هائلـة قـد يتعذّر التأمين منها              

مــن شــأن تقصــير الشــاحن في توفــير مســتند جمــركي ضــروري أن يســبب تأخــرا للســفينة وأن   
يجعلـه مسـؤولا لا عـن تعويـض الخسـارة الـتي يتكـبدها الـناقل فحسـب، والـتي يمكن أن تشمل                        
تعويضــات اســتتباعية هائلــة، بــل وعــن تعويــض خســائر جمــيع الــناقلين الآخــرين الذيــن لديهــم   

ومــن ثم، اقــترح حــذف مســؤولية الشــاحن عــن الــتأخر مــن مشــروع . ةحاويــات فــوق الســفين
في الــنص فينــبغي إرســاء حــد معقــول  " الــتأخر"ولوحــظ أيضــا أنــه إذا مــا أُبقــي عــلى   . الــنص

 .لمسؤولية الشاحن

فذُكر أن مسؤولية الشاحن والناقل     ". التأخر"وأُبـدي أيضا رأي مناقض بشأن حذف         -١٤٤
يضع " التأخر"ولوحظ أن حذف . ن جوانب مشروع الاتفاقية عـن الـتأخر تمـثّل جانـبا هامـا م ـ          

الأسـاس المـنطقي لإرسـاء المسـؤولية التامة عن تقديم معلومات غير صحيحة موضع شك، لأن                 
 .المعلومات غير الصحيحة هي السبب الأشيع للتأخر

تلك وأُبـدي بعـض التأيـيد للرأي القائل بأن التأخر، رغم إشكاليته، لا ينبغي إسقاطه ب           -١٤٥
السـهولة كأساس للمسؤولية، ورئي أنه يمكن اعتباره أساسا منفصلا للمسؤولية، سواء تسبب             

وذُكــر أن الخســارة الناشــئة عــن الــتأخر قــد لا تكــون هائلــة فحســب، . فــيه الشــاحن أو الــناقل
 .مثلما ذُكر أعلاه، بل يمكن أن تكون لها أسباب متعددة

ؤولية الــناقل في مشــروع الاتفاقــية يتضــمن أيضــا وذُكِّــر الفــريق العــامل أن أســاس مســ -١٤٦
، ورئـي أنـه إذا ما استبعد التأخر كأساس لمسؤولية الشاحن فينبغي إدخال تغيير مماثل               "الـتأخر "

وأُوضـح أن هـذا لـيس مجـرد مسألة موازنة بين مجمل حقوق والتزامات           . عـلى مسـؤولية الـناقل     
 لـن يكون من الإنصاف تحميل الناقل تبعة      الشـاحن والـناقل في مشـروع الاتفاقـية، ولكـن لأنـه            

تأخـر قد لا يكون هو مسؤولا عنه ويتعذّر عليه أن يطالب بتعويض عنه من الشاحن المسؤول                 
 .وأُبدي تأييد لهذا الرأي. عن ذلك
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  الحد من المسؤولية   
أُبـدي بعـض التأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى وضـع حـد لمسـؤولية الشـاحن، إذا مـا أُبقي                        -١٤٧
، نظرا لما ينطوي عليه التأخر من ٣١ الـتأخر كأساس لمسؤولية الشاحن في مشروع المادة      عـلى 

ورئي أيضا أن ذلك الحد من مسؤولية الشاحن عن         . مسـؤولية ضـخمة قـد يـتعذّر التأمين منها         
الخســائر الاســتتباعية ينــبغي أن يكــون موجــودا عــلى أيــة حــال، لأنــه قــد تلقــى عــلى الشــاحن، 

غير . اسـعة الـنطاق، قد يتعذّر التأمين منها، عما قد يلحق بالسفينة من ضرر             مـثلا، مسـؤولية و    
أنـه قُـدم أيضـا عـرض وجيز للصعاب المرتبطة بالتوصل إلى وسيلة معقولة لتقرير ذلك الحد من                

وكـان هـناك اتفـاق عـام عـلى أن ذلـك الحـد ينـبغي أن يكـون عالـيا بما فيه الكفاية                         . المسـؤولية 
ا قويـا بما فيه الكفاية لتقديم معلومات دقيقة إلى الناقل، ولكن ينبغي أن              لإعطـاء الشـاحن حافـز     

ورئي . يكـون قـابلا للتنبؤ ومنخفضا بما فيه الكفاية بحيث تكون المسؤولية المحتملة قابلة للتأمين          
يجــب عــلى الشــاحن أن "، وهــي )٢ (٣١أن العــبارة المســتخدمة في الخــيار بــاء لمشــروع المــادة 

 أو الإشـارة إلى قـيمة بضـائع الشـاحن، قد تكون منطلقا مفيدا لمناقشة إضافية                 ،"يعـوض الـناقل   
 .في هذا الشأن

  
  المسؤولية التامة  

ــبغي        -١٤٨ ــتي ين ــتزامات الشــاحن ال ــنظر في ماهــية ال ــامل بعــد ذلــك إلى ال ــريق الع ــتقل الف ان
أُبدي تأييد  و). ٢ (٣١إخضـاعها لقـاعدة مسـؤولية تامة، مثل تلك الواردة في مشروع الفقرة              

عــام للــرأي القــائل بــأن الشــاحن ينــبغي أن يــتحمل مســؤولية تامــة عــن صــحة المعلومــات الــتي   
ما لم يكن الشاحن هو الذي تسبب في عدم صحة          ) ج (٣٠يقدمهـا إلى الـناقل بمقتضـى المادة         

واقــترح أيضــا اســتحداث حكــم مســتقل يتــناول ذلــك الالــتزام المــتعلق بالمســؤولية  . المعلومــات
وأُبدي . ٣٣تامة، عـلى غـرار المعاملـة الخاصـة الـتي أُوليـت للبضائع الخطرة في مشروع المادة          ال ـ

تأيــيد لاســتحداث ذلــك الحكــم المســتقل، إذ قــيل إن مــن شــأنه أن يوضــح هــيكل الفصــل وأن 
كمـا أُبـدي بعـض التأيـيد للرأي القائل          ). ٢ (٣١و) ج (٣٠يتـيح حـذف مشـروعي الفقـرتين         

ة ينــبغي أن تكــون محصــورة في مــدى صــحة المعلومــات المقدمــة فعــلا مــن   بــأن المســؤولية الــتام
ولوحـظ كذلـك أن المسـؤولية التامة لا ينبغي أن تمتد       . الشـاحن لإدراجهـا في مسـتندات الـنقل        

 ٣٠إلى إسـاءة تقديـر الشـاحن لمـدى ضــرورة المعلومـات اللازمـة، وأن إدراج مشـروع الفقــرة        
 .قف على النصوص عقب إعادة صياغتهاضمن قواعد المسؤولية التامة يتو) ب(

وأُبـدي تأيـيد للـرأي القـائل بأنـه إذا مـا اسـتحدث حكمـان مسـتقلان بشأن مسؤولية                      -١٤٩
الشــاحن القائمــة عــلى الخطــأ ومســؤوليته القائمــة عــلى مــبدأ المســؤولية الــتامة فســتكون هــناك  
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بيد أنه  . ر في حذفه  ، ويمكن للفريق العامل أن ينظ     ٢٩حاجـة أقل إلى حكم مثل مشروع المادة         
أعـرب أيضـا عن رأي مفاده أنه قد يكون من المفضل رغم ذلك إدراج التزام صريح بأن يقدم            
الـناقل إلى الشـاحن المعلومـات الضـرورية عـن الرحلة المعتزمة، لكي يتمكن الشاحن من الوفاء                  

 .٢٨بالتزاماته بمقتضى مشروع المادة 

ــديم م    -١٥٠ ــب تق ــه إلى جان ــتعلق     وذُكــر أيضــا أن ــا ي ــناقل وم ــير صــحيحة إلى ال ــات غ علوم
بالبضــائع الخطــرة، هــناك فــئة ثالــثة مــن الالــتزامات ينــبغي أن تكــون مســؤولية الشــاحن عــنها    

وقـيل إن الفـئة الثالـثة تتصـل بـالأمن وينـبغي أن تنطـبق عـلى البضـائع المحظورة                     . مسـؤولية تامـة   
وقيل إن الناقل   . ن استخدامات بسـبب صـلتها المحـتملة بأسـلحة دمار شامل أو ما شابه ذلك م              

قـد يـتعرض في هـذه الحالات لخسائر وجزاءات ضخمة بسبب إخلال الشاحن بالتزاماته، وإن                
وأُبــدي قــدر مــن الاهــتمام ــذا  . مســؤولية الشــاحن في هــذه الحــالات ينــبغي أن تكــون تامــة  

ي أن تنطبق   الاقـتراح، ولكـن أعـرب أيضـا عـن رأي مـناقض مفـاده أن المسـؤولية التامة لا ينبغ                    
 .على نقل البضائع البالغة الخطر أو البضائع العسكرية أو ما شاها

  
  )٣(٣١مشروع الفقرة    

 ولكـن مـع إضـافة ما يلي في اية الجملة            ٣اقـترح الإبقـاء عـلى نـص مشـروع الفقـرة              -١٥١
ر وعندما يتعذّ. مـا دام كـل مـنهما مسـؤولا عـن أي هـلاك أو تلف من ذلك القبيل            : "الأخـيرة 

غير أنه  ". تحديـد مـدى الخطـأ الفـردي، يكـون كل طرف مسؤولا عن نصف الهلاك أو التلف                 
 نظرا لاتفاق الفريق العامل على أنه ينبغي       ٣أُبـدي تأيـيد قوي للرأي الداعي إلى حذف الفقرة           

 أن تركّـز عـلى العلاقـة التعاقدية بين الشاحن والناقل، وأنه ينبغي أن يدرج      ٣١لمشـروع المـادة     
ضـع آخـر من مشروع الاتفاقية مشروع مادة بشأن الأسباب المتداخلة لكي يعالج مسألة           في مو 

توزيـع المسـؤولية بـين الناقل والشاحن في الحالات التي يكون فيها الهلاك ناجما عن تضافر عدة            
 . أسباب

  
  اقتراحات صياغية عامة       

رح إدراج إشارة إلى    ، اقت ٣١فـيما يـتعلق بـإعداد نـص مـنقح يحـل محـل مشـروع المادة                   -١٥٢
ــرة    ــواردة في الفقـ ــوص الـ ــيقة  ٢٦النصـ ــن الوثـ ــرة  A/CN.9/WG.III/WP.55 مـ ــروع الفقـ   ومشـ

ــاء مــن الفقــرة  ) ١ (٣١ ــيقة ) ٢(والخــيار ب ــنهج A/CN.9/WG.III/WP.56في الوث ، إضــافة إلى ال
 من) ٣ (٤ مـن قواعـد هامـبورغ، وأن يشـار كذلـك بصفة عامة إلى المادة            ١٢المتـبع في المـادة      
ــاي  ــد لاه ــارة إلى       . فيســبي-قواع ــثل حــذف الإش ــدا، م ــثر تحدي ــتراحات أك ــت أيضــا اق وقُدم
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، بغــية جعــل ذلــك الحكــم أكــثر توافقــا مــع  ٢في الخــيار بــاء للفقــرة " الاكــتمال"و  "الموقوتــية"
وقـدم اقـتراح صياغي آخر لمعالجة       . فيسـبي وقواعـد هامـبورغ     -الـنهج الـوارد في قواعـد لاهـاي        

يكـون الشـاحن مسـؤولا عـن الهلاك أو          : "فقـرة الأولى عـلى الـنحو الـتالي        بعـض المشـاكل في ال     
، وتعقبه  ..."مـا لم    ) أ (٣٠ والمـادة    ٢٨الـتلف الناشـئ عـن الإخـلال بالـتزاماته بمقتضـى المـادة               

، ولكن أُشير إلى أن هذا النص قد يظل محتفظا "ما لم" ابتداء من عبارة     ١بقـية مشـروع الفقرة      
 . على الشاحنبفكرة عكس عبء الإثبات

  
  ٣١الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٥٣

 ونصه بحيث يتبين أنه يعنى بالعلاقات في        ٣١ينـبغي تعديـل عـنوان مشروع المادة          - 
 عقد النقل؛

مــة لأســاس مســؤولية الشــاحن عــن   اعــتماد نظــام قــائم عــلى الخطــأ كقــاعدة عا   -  
 ؛٣٠ و٢٨الإخلال بالتزاماته بمقتضى مشروعي المادتين 

ــتعلق      -   ــيما ي ــتامة هــي الأســاس لمســؤولية الشــاحن ف ــبغي أن تكــون المســؤولية ال ين
ولمسؤوليته عن تقديم ) انظر أدناه (٣٣بالبضـائع الخطـرة بمقتضـى مشـروع المـادة        
 ؛)ج (٣٠دة معلومات غير صحيحة بمقتضى مشروع الما

 أن تــأخذ بعــين الاعتــبار النصــوص  ٣١ينــبغي للصــياغة الجديــدة لمشــروع المــادة   -  
ــيقة  ــواردة في الوثـــ ــرة A/CN.9/WG.III/WP.56الـــ ــيقة ٢٦ وفي الفقـــ  مـــــن الوثـــ

A/CN.9/WG.III/WP.55 وكذلـــك الـــنظام الـــوارد في قواعـــد هامـــبورغ، وآراء ،
 الفريق العامل التي أُبديت أعلاه؛

 ؛)١ (٣١من الصياغة الجديدة لمشروع المادة " الإصابة"ف كلمة ينبغي حذ - 

، ينبغي ايلاء اعتبار لما أُبدي من       ٣١لـدى إعـداد الصـيغة الجديـدة لمشروع المادة            - 
ــناقل عــلى الســواء،        ــتأخر كأســاس لمســؤولية الشــاحن وال آراء بشــأن حــذف ال

 ولإمكانية إرساء حد لمسؤولية الشاحن؛

، ينــبغي أن تؤخــذ في الاعتــبار مناقشــات ٣١روع المــادة لــدى إعــادة صــياغة مشــ - 
، وأن تدخل التعديلات اللازمة لتحقيق      ٢٩الفـريق العـامل بشـأن مشروع المادة         

 . أو تنقيحه٢٩الاتساق، بما في ذلك إمكانية حذف مشروع المادة 
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   تقديم الشاحن لبيانات غير صحيحة جوهريا-٣٢مشروع المادة  
  المناقشة العامة  

 في دورتــه الثالــثة ٣٢ذُكِّــر الفــريق العــامل بأنــه قــد نظــر آخــر مــرة في مشــروع المــادة   -١٥٤
 ).١٥٣-١٤٩، الفقرات A/CN.9/552انظر الوثيقة (عشرة 

 المتعلق بتقديم الشاحن عن علم بيانات غير صحيحة         ٣٢وأُشـير إلى أن مشـروع المادة         -١٥٥
. فيسبـي-من قواعد لاهاي  ) ح)(٥(٤ادة  جوهـريا عـن طبـيعة البضـائع وقيمتها مستلهم من الم           

ولوحــظ أن الحكــم يعتــبر إشــكاليا، لأنــه لا يشــترط وجــود علاقــة ســببية بــين تقــديم الشــاحن    
ــتأخر     ــتلف أو ال ــلاك أو ال ــير صــحيحة واله ــيانات غ ــوارد في    . ب ــتزام ال ــك أن الال ــئي كذل وارت

ن مسؤولية  بشأ١٧مشـروع الحكـم هـذا مشـمول بـالفعل عـلى نحـو كـاف في مشـروع المـادة             
يتعلق بحالات أفعال الإغفال من  ) ٣(١٧وأبـدي رأي مخـالف مفـاده أن مشروع المادة           . الـناقل 

 . مفيد في هذا الصدد٣٢جانب الناقل، وأن مشروع المادة 
  

  :٣٢الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة            
 : ما يليقرر الفريق العامل بعد المناقشة -١٥٦

 . من نص مشروع الاتفاقية٣٢ينبغي أن يحذف مشروع المادة  - 
  
   قواعد خاصة للبضاعة الخطرة-٣٣مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 في دورتــه الثالــثة ٢٩ذُكِّـــر الفــريق العــامل بأنــه قــد نظــر آخــر مــرة في مشــروع المــادة   -١٥٧

 ).١٤٨-١٣٨، الفقرات A/CN.9/552انظر الوثيقة (عشرة 
  

  ١الفقرة   
  تعريف البضاعة الخطرة      

كـان هـناك تأيـيد للـرأي الـذي مفـاده أنـه بما أن الصكوك البحرية الموجودة لا تحتوي                      -١٥٨
ــتعريف العــام المذكــور في مشــروع الفقــرة       مناســبا ١عــلى تعــريف للبضــاعة الخطــرة، يعتــبر ال

لتعريف ينبغي أن يشير بدلا عن    وأعـرب عـن رأي آخـر مفاده أن ا         . كـنقطة انطـلاق للمناقشـة     
ذلـك إلى صـكوك دولـية أخـرى موجـودة تـتعلق بالبضاعة الخطرة، مثل المدونة البحرية الدولية           
ــنقل        ــناجم عــن ال ــتعويض عــن الضــرر ال ــية للمســؤولية وال ــية الدول للبضــائع الخطــرة أو الاتفاق
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 مشكلة ربط تعريف ولوحظ أن). اتفاقية المواد الخطرة والضارة  (الـبحري لمـواد خطرة وضارة       
ــتعاريف توضــع          ــك ال ــو أن تل ــثل الصــكوك المذكــورة ه البضــاعة الخطــرة بصــكوك أخــرى م

. لأغــراض المصــلحة العامــة وهــي ذات طــابع تقــني بــالغ ومــن الممكــن أن تصــبح بالــية ســريعا    
واقــترح أن يوضــح أي تعــريف للبضــاعة الخطــرة كذلــك مــا إذا كانــت البضــاعة المــنقولة غــير   

 . البضاعة الممنوعة المهربة، تصنـف ضمن هذه الفئةالمشروعة، مثلا
  

  "أو يبدو بشكل معقول أا يمكن أن تصبح خطرا        "و" أو تصبح خطرا    "  
لا يعــالج بصــورة وافــية حالــة البضــاعة الــتي تكــون  ) ١ (٣٣ذكــر أن مشــروع الفقــرة  -١٥٩

طية هذه الحالات  مأمونـة في لحظـة الشـحن ثم تكتسـب فـيما بعد خصائص خطرة، واقترح لتغ                
أو يــبدو بشــكل معقــول أــا يمكــن أن تصــبح   "قــبل العــبارة " أو تصــبح خطــرا"إضــافة عــبارة 

بــيد أنــه قــد أعــرب عــن القلــق بشــأن الكيفــية الــتي يمكــن أن تؤثــر ــا الإضــافة عــلى    ". خطــرا
ــنحو المــبين في مشــروعي      ــتزامات الشــاحن بوضــع علامــة وبطاقــة وتوفــير معلومــات عــلى ال ال

أو يبدو بشكل معقول أا  "وإضـافة إلى ذلـك لم يؤيـد اقـتراح لحذف العبارة             . ٣ و ٢ الفقـرتين 
 .، لأنه رئي أن العبارة مفيدة للتعريف العام"يمكن أن تصبح خطرا

  
  "تشكِّـل خطرا غير مشروع أو غير مقبول على البيئة       "  

ـل خطــرا غــير أو يمكــن أن تشــكِّ"كــان هــناك تأيــيد للاقــتراح الــذي مفــاده أن العــبارة  -١٦٠
، لأا لا تضيف معنى     )١ (٣٣ينبغي أن تحذف من مشروع الفقرة       " مشـروع أو غـير مقـبول      

ولوحظ أيضا أن نفس التغييرات ينبغي أن تدخل على النص          ". خطـر على البيئة   "إلى المصـطلح    
 .١٥المشابه في الخيار ألف لمشروع المادة 

  
  ):١ (٣٣مل فيما يتعلق بمشروع الفقرة    الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العا       

 :قرر الفريق العامل بعد المناقشة ما يلي -١٦١

أو "وتــدرج بــين معقوفــتين قــبل العــبارة " ، أو تصــبح خطــرا،"أن تضــاف عــبارة  - 
لكي ينظر فيها الفريق العامل     " يـبدو بشـكل معقـول أـا يمكـن أن تصبح خطرا،            

 مرة أخرى؛

 ".كن أن تشكِّـل خطرا غير مشروع أو غير مقبولأو يم"أن تحذف عبارة  - 
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  ٢الفقرة   
ــرة    -١٦٢ ــتزام     ) ٢ (٣٣أُشــير إلى أن مشــروع الفق ــتعلق بال ــيما ي ــة ف يرســي مســؤولية مطلق

ــح أو          ــد أو لوائ ــا لأي قواع ــرة وفق ــلى البضــاعة الخط ــة ع ــة أو بطاق ــأن يضــع علام الشــاحن ب
 أي مــرحلة مــن نقــل البضــاعة  مقتضــيات أخــرى صــادرة عــن ســلطات وواجــبة التطبــيق أثــناء  

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه نظـرا إلى عبء المسؤولية المطلقة القاسي، ينبغي تشذيب       . المعـتزم 
هـذا الحكـم بحيـث لا يشـمل إلا الحالات التي لا يمتثل فيها الشاحن للوائح الإلزامية فيما يتعلق              

ات الشاحن المشار إليها في  واقـترح أيضـا أن تضـاف التعبئة إلى التزام         . بوضـع علامـة أو بطاقـة      
لا ينبغي أن يفرض مسؤولية     ) ٢ (٣٣وذكر كذلك أن مشروع الفقرة      . مشـروع الفقـرة هـذا     

. صـارمة عـلى الشـاحن في الحـالات الـتي يكـون فـيها الناقل على علم بالطبيعة الخطرة للبضاعة        
ة مناسبة صـيغ ) ٢ (٣٣وكـان هـناك تأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى أن تـدرج في مشـروع الفقـرة                 

 .من قواعد هامبورغ للإشارة إلى عدم معرفة الناقل) ٣ (١٣مستلهمة من المادة 
  

  النقل المعتزم  
ــادتين      -١٦٣ ــرار مشــروعي الم ــه، عــلى غ ــرة   (٢٩ و٢٨وأشــير أيضــا إلى أن  ١٢٤انظــر الفق
، يمكـن أن يضـع الحكـم عبـئا مفـرطا عـلى عـاتق الشاحن، الذي قد لا يكون على علم             )أعـلاه 
ر البضــاعة الفعــلي، وقــد يواجــه صــعوبة في تحديــد جمــيع اللوائــح ذات الصــلة، ولا ســيما   بمســا

واقــترح أنــه قــد . ، والــتي قــد لا تكــون مــتاحة لــلجمهور"المقتضــيات الصــادرة عــن الســلطات"
يكـون مـن المسـتحب أن يطلـب مـن الـناقل توفـير المعلومـات الضـرورية للشـاحن لتمكيـنه من                        

 . الواقعة على عاتقه٢الوفاء بالتزامات الفقرة 
  

  تعديلات مقترحة للنص       
مــن قواعــد هامــبورغ يمكــن أن توفّــر نصــا ) ١ (١٣أُعــرب عــن رأي مفــاده أن المــادة  -١٦٤

بديـلا لمشـروع الحكـم، ولكن أثيرت شكوك بشأن ما إذا كان النص وافيا في السياق الحديث                  
 .لنقل المواد الخطرة

 إلى حذف الاشارة إلى طرف منفّذ، نظرا إلى اتفاق   كـان هـناك تأييد للاقتراح الداعي       -١٦٥
 في مشروع الاتفاقية ينبغي أن يركز على العلاقات         ٨الفـريق العـامل عـلى أن مشـروع الفصل           

وأعـرب أيضـا عـن تأيـيد لتعديل         . الـتعاقدية الناشـئة عـن عقـد نقـل مـبرم بـين الشـاحن والـناقل                 
 ليتسـق مـع تعديـل العـبارة نفسها في           ٢رة  في مشـروع الفق ـ   " الهـلاك "و" الـتأخر "الإشـارتين إلى    
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يمكن أن تتداخل مع    " بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر        "ولوحـظ أن العـبارة      . ٣١مشـروع المـادة     
 .وكان هناك تأييد لهذا الاقتراح. مسائل العلاقة السببية، وينبغي أن تحذف

  
  ):٢ (٣٣ الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع الفقرة          

 :قرر الفريق العامل بعد المناقشة ما يلي -١٦٦

 ينبغي أن تحذف الاشارة إلى الأطراف المنفذة من النص؛ - 

 ؛"بشكل مباشر أو غير مباشر"ينبغي أن تحذف عبارة  - 

على نحو متسق   ‘ الهلاك‘و  ‘ التأخر‘ينـبغي أن ينقح الحكم لكي يعالج مصطلحي          - 
 ؛٣١و) ٢(٣٣في مشروعي المادتين 

 .ينبغي أن ينظر في إضافة إشارة إلى عدم معرفة الناقل بالطبيعة الخطرة للبضاعة - 
  

  )٣(الفقرة   
  المسؤولية التامة عن إبلاغ الناقل     

يرسي مسؤولية مطلقة بشأن التزام الشاحن بأن       ) ٣ (٣٣أُشـير إلى أن مشـروع المـادة          -١٦٧
ــناقل بطبــيعة البضــاعة الخطــرة أو    بخاصــيتها الخطــرة في الوقــت المناســب قــبل أن يســلّم   يــبلّغ ال

، ذكر أنه نظرا إلى الطابع      ٢وكمـا هـو الأمـر فـيما يـتعلق بمشروع الفقرة             . البضـاعة إلى الـناقل    
القاسـي لقواعـد المسـؤولية المطلقـة، ينـبغي أن يقتصـر هـذا الحكم على الحالات التي يخفق فيها                      

 .الشاحن في الامتثال للوائح الإلزامية
  

  "ذلك الشحن "  
مشابه للنظام المحدد في ) ٣ (٣٣أُشـير إلى أن الـتزام الشـاحن المـبين في مشـروع الفقرة          -١٦٨
ــترح أن يســتعاض عــن عــبارة  . مــن قواعــد هامــبورغ ) أ) (٢ (١٣المــادة  " ذلــك الشــحن"واق
ا إذا  ، لأنـه رئـي أن الـنطاق المحتمل للمسؤولية المطلقة يكون واسعا جد             "عـدم الإبـلاغ   "بعـبارة   

ــزوة إلى عــدم         ربــط بجمــيع حــالات الهــلاك الناشــئة عــن الشــحن، ولم يقتصــر عــلى تلــك المع
بـيد أنـه أوضـح أن قواعـد هامـبورغ تتضـمن نصا مشاا، ورئي أن احتمال المساءلة                   . الإبـلاغ 

وردا . عـن جمـيع حـالات الهـلاك المـتعلقة بالشحن يمثل تجسيدا وافيا للطابع الخطير لهذا الالتزام                 
لـك، أعـرب عـن رأي مفـاده أن نظـام المسـؤولية المطلقة عن عدم قيام الشاحن بواجب                   عـلى ذ  

الإبـلاغ يوفّـر بـالفعل حافـزا كافـيا للشـاحن لكـي يمتـثل للقاعدة، وأن مشروع الاتفاقية ينبغي                     



 

61  
 

A/CN.9/591  

وذكـر أن ثمـة جـا محـتملا لحـل وسـط قد يكون هو اشتراط                 . ألا يحـتوي عـلى قواعـد جزائـية        
 .لبضائع الخطرة والهلاكوجود صلة سببية بين ا

  
  تعديلات مقترحة على النص       

أو "اقـترح عـلى سـبيل الملاحظـة العامـة أن تحـذف الإشارات إلى طرف منفذ والعبارة            -١٦٩
من هذا الحكم لنفس الأسباب المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمشروع الفقرة           " بشـكل غـير مباشـر     

بــنفس الطــريقة " هــلاك"و" تأخــر"حان وإضــافة إلى ذلــك، اقــترح أن يعــدل المصــطل  ). ٢(٣٣
 .٣١ وفي مشروع المادة ٢المذكورة فيما يتعلق ذين المصطلحين في الفقرة 

  
  ):٣ (٣٣الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع الفقرة           

 :قرر الفريق العامل بعد المناقشة ما يلي -١٧٠

ــبارة    -  ــبغي أن تحــذف الع ــر  بشــكل"ين ــير مباش ــر أو غ ــر في   "  مباش ــو الأم ــا ه  كم
 ؛٢الفقرة 

على نحو متسق   ‘ الهلاك‘و  ‘ التأخر‘ينـبغي أن ينقح الحكم لكي يعالج مصطلحي          - 
 ؛٣١و) ٣( ٣٣و) ٢(٣٣في مشاريع المواد 

بــين معقوفــتين لكــي يــنظر فــيها الفــريق  " ذلــك الشــحن"ينــبغي أن تــدرج عــبارة  - 
 العامل مرة أخرى؛

ذلك "وتدرج بين معقوفتين بعد عبارة      " عـدم الإبـلاغ   "تضـاف عـبارة     ينـبغي أن     - 
 .لكي ينظر فيها الفريق العامل مرة أخرى" الشحن

  
   تولّي حقوق الشاحن والتزاماته-٣٤مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
لثة  آخر مرة في دورته الثا     ٣٤ذُكِّــر الفـريق العـامل بأنـه كـان قد ناقش مشروع المادة                -١٧١

 ).١٥٨ إلى ١٥٤، الفقرات A/CN.9/552انظر الوثيقة (عشرة 

 هو تناول وضع البائع مسلِّـم البضاعة على ظهر         ٣٤أفـيد بـأن المقصود بمشروع المادة         -١٧٢
ــي ذلــك الشــاحن المســتندي حقــوق        ــنقل، وتولّ ــذي يســمـى الشــاحن في مســتند ال الســفينة ال

وكان هناك تأييد للرأي . ستند النقل أو استلامهالشـاحن الـتعاقدي والـتزاماته بمقتضـى قـبول م         
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ــباره       ــلما يمكــن اعت ــة قب ــزام الشــاحن المســتندي بــأن يقــبل تلــك الهوي ــه ينــبغي إل الذاهــب إلى أن
وحـذف المعقوفـتين وجمـيع العـبارات المحـتملة الأخرى،        " قَـبِلَ "مسـؤولا، واقـترح إبقـاء العـبارة         

أن "واقترح أيضا إدخال الجملة     .  الاقتضاء المقصود  هـو أفضـل ما يعبـر عن      " قَـبِلَ "نظـرا إلى أن     
بعد العبارة  " يظهـر اسمـه عـلى مسـتند الـنقل أو سـجل الـنقل الإلكـتروني عـلى أنـه هو الشاحن                      

وكـان هـناك تأيـيد أيضا لذلك الاقتراح، إلا أنه           . ، بغـية تضـييق تفسـير مشـروع الحكـم          "قَـبِلَ "
شــاحن المســتندي قــد يــؤدي إلى إســاءة   أُعــرب عــن شــيء مــن القلــق مــن أن اقتضــاء قــبول ال   

 .التصرف حيث يحاول أحد الأطراف أن يتهرب من مسؤوليته برفض استلام المستند

 عـلى الحـالات الـتي لا يعلم فيها          ٣٤واقـترح أيضـا أن يقتصـر انطـباق مشـروع المـادة               -١٧٣
 غـير أنـه أُعـرب عـن بعـض الشـك حـيال كثرة حدوث ذلك                . الـناقل هويـة الشـاحن الـتعاقدي       

ينص على أن يؤمر الشاحن التعاقدي بأن يدرج        ) ب (٣٧عملـيا، ولوحظ أن مشروع الفقرة       
 .شخصا خلاف الشاحن التعاقدي في مستند النقل

 بوضوح بأن هذا الحكم لا ٣٤وكـان هـناك تأيـيد للاقـتراح بـأن يفـيد مشـروع المادة            -١٧٤
) ٢ (٣٤ مشـروع الفقــرة  يعفـي الشـاحن الـتعاقدي مــن الـتزاماته، عـلى الـنحو المعــرب عـنه في       

كمــا أُعــرب عــن تأيــيد لاقــتراح  . A/CN.9/WG.III/WP.55 مــن الوثــيقة ٣٩الــوارد في الفقــرة 
ــيقة      ــتين في الوث ــين معقوف ــوارد ب ــنص ال ــإدراج ال ــه    "A/CN.9/WG.III/WP.56ب ــلى عاتق ــع ع تق

وثيقة وكان هناك اتفاق على أن النص الوارد في ال        . وحذف المعقوفتين " المسـؤوليات والتـبعات   
A/CN.9/WG.III/WP.55ـد تلك التعديلات وينبغي إدراجه ضمن مشروع الاتفاقيةيجس . 

  
  :٣٤الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة             

 :بعد المناقشة قرر الفريق العامل ما يلي -١٧٥

ــادة    -  ــبغي إدراج نــص مشــروع الم ــرة  ٣٤ين ــذي تتضــمنه الفق ــيقة  ٣٩ ال  مــن الوث
A/CN.9/WG.III/WP.55ضمن مشروع الاتفاقية؛  

في " باســتلام مســتند الــنقل أو الســجل الإلكــتروني    "أن يســتعاض عــن العــبارة    - 
ــرة   ــيقة   ) ١ (٣٤مشــروع الفق ــوارد في الوث ــنص ال  A/CN.9/WG.III/WP.55في ال

 للــنقل وقَــبِلَ أن يظهــر اسمــه عــلى مســتند الــنقل أو الســجل الإلكــتروني"بالعــبارة 
 ".على أنه هو الشاحن
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   مسؤولية الشاحن بالإنابة-٣٥مشروع المادة  
  المناقشة العامة  

 آخر مرة في دورته الثالثة      ٣٥ذُكِّــر الفـريق العـامل بأنـه كـان قد ناقش مشروع المادة                -١٧٦
 ).١٦١ إلى ١٥٩، الفقرات A/CN.9/552انظر الوثيقة (عشرة 

 هــو أن يكــرر فــيما يــتعلق بالشــاحن أحكــام ٣٥وع المــادة اســتذكر أن المقصــود بمشــر -١٧٧
غير أنه أُعرب .  المـتعلقة بمسـؤولية الناقل عن وكلائه ومستخدميه وموظفيه        ١٩مشـروع المـادة     

عـن رأي مفـاده أن هـذا الحكـم قد يؤدي إلى مشاكل في التفسير في أحكام مختلفة في مشروع                    
الشــاحن أو أي "إلى ‘ ١‘) ٣ (١٧ة الفرعــية الاتفاقــية، حيــث يشــار، مــثلا، في مشــروع الفقــر

ولوحظ أنه يمكن تفسير    ". ، أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه      ٣٥شـخص مشـار إليه في المادة        
هـذه الصيغة على أا تعني أن مستخدمي الشاحن ووكلاءه مشمولون ولكن ليس مستخدمي              

 ٣٥ عن مشروع المادة     ١٩ ويختلف مشروع المادة  . أو وكـلاء الطـرف المسـيطر أو المرسل إليه         
فـيما يـتعلق بمسـتخدمي الـناقل ووكلائه في أنه من الأحكام الأساسية في مشروع الاتفاقية ولا                  
يـثير نفـس مشـاكل التفسـير حيـث إنـه قلّمـا يذكـر الـناقل في الجملـة نفسها مع أطراف أخرى                         

 .٣٥ونظرا لهذه الصعوبة اقترح حذف مشروع المادة . فيؤدي ذلك إلى ارتباك

، بالرغم من   ٣٥غـير أنـه أُعرب عن تأييد عام لإدراج حكم على غرار مشروع المادة                -١٧٨
كما لوحظ أنه إذا أُريد . صـعوبات التفسـير الممكـنة نظرا لاستخدامه حاليا في مشروع الصك    

أن يـنظر في إدراج حكـم في مشروع الصك عن الحد من مسؤولية الشاحن يكون حكم على                  
 مهما لشمول الوكلاء والمستخدمين والموظفين الذين سوف يتمتعون         ٣٥غـرار مشروع المادة     

وكان هناك تأييد للاقتراح الداعي إلى إدراج مشروع الصيغة         . بمـنفعة هـذا الحـد مـن المسؤولية        
 ضمن مشروع الاتفاقية على A/CN.9/WG.III/WP.55 من الوثيقة    ٤١الـبديلة الـوارد في الفقرة       

ن نفــس المــبادئ المنصــوص علــيها في الــنص الــوارد في الوثــيقة  أنــه يعــبر بمــزيد مــن الوضــوح ع ــ
A/CN.9/WG.III/WP.56. 

في النص الوارد في    ) ٢ (٣٥في مشروع المادة    " مـن جانـب الناقل    "واقـترح أن العـبارة       -١٧٩
معرف في مشروع " الطرف المنفذ" ليسـت ضرورية نظرا لأن    A/CN.9/WG.III/WP.55الوثـيقة   

كمـا لوحـظ أنـه قـد يلـزم مواصلة النظر في          . ص يعملـون نـيابة عـن الـناقل        الاتفاقـية بأنـه أشـخا     
، حيـث يـتعاقد الـناقل مـن الـباطن مع            )٢ (١٤ عـلى ضـوء مشـروع المـادة          ٣٥مشـروع المـادة     

تخلـــيص أجـــرة الشـــحن والـــتفريغ  "الشـــاحن ليـــتولى بعضـــا مـــن الـــتزاماته، بمقتضـــى شـــروط   
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 تصــرفات مســتخدمي الشــاحن أو   ، وينــبغي ألا يكــون مســؤولا عــن   ))FIO(S" (والتســتيف
 .وكلائه لدى تنفيذ تلك الالتزامات

  
  :٣٥الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة             

 :بعد المناقشة قرر الفريق العامل ما يلي -١٨٠

ــادة    -  ــبغي إدراج مشــروع الم ــرة  ٣٥ين ــوارد في الفق ــيقة ٤١ ال ــن الوث  /A/CN.9 م

WG.III/WP.55ضمن مشروع الاتفاقية؛  

ــة أن تــتحقق مــن الإشــارات إلى مشــروع المــادة     -   ٣٥ينــبغي أن يطلــب إلى الأمان
 الواردة في مواد أخرى من مشروع الاتفاقية وأن توفِّـق بينها؛

 .ينبغي تنقيح عنوان المادة من أجل ضمان الاتساق في مختلف اللغات - 
  
  احن توقف مسؤولية الش-٣٦مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 آخر مرة في دورته الثالثة      ٣٦ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد ناقش مشروع المادة                 -١٨١

، عـندما تقـرر حذف مشروع       )١٦٤ إلى   ١٦٢، الفقـرات    A/CN.9/552انظـر الوثـيقة     (عشـرة   
 .يه لمواصلة النظر ف٣٦ من مشروع الاتفاقية ولكن مع إبقاء مشروع المادة ٩الفصل 

، الذي سوف يبطل شروط انقطاع المسؤولية،       ٣٦وأُعـرب عـن تأيـيد لمشـروع المـادة            -١٨٢
كما أُفيد بأن مشروع المادة     . والـتي تـتوقف فـيها مسـؤولية الشـاحن عـند وقـوع حـدث معيـن                

مـن مشـروع الاتفاقـية؛ الـذي يـبطل أي حكم يستبعد             ) ٢ (٩٤ لـــه صـلة بمشـروع المـادة          ٣٦
سوف يؤثر في   ) ٢ (٩٤أو يحـد مـنها، وبأن أي قرار بشأن مشروع الفقرة            الـتزامات الشـاحن     

غـير أنـه أُعـرب أيضـا عن رأي مفاده أن            . ٣٦مـداولات الفـريق العـامل حـول مشـروع المـادة             
وإن كان متميزا عنه، على الأقل في حدود        ) ٢ (٩٤ يتصـل بمشروع الفقرة    ٣٦مشـروع المـادة     

 . دفع أجرة النقل٣٦تناول مشروع المادة 
  

  :٣٦الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة             
 :بعد المناقشة قرر الفريق العامل ما يلي -١٨٣

  وأنه ينبغي إبقاء نصه؛٣٦ينبغي إزالة المعقوفتين من مشروع المادة  - 
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ا يتعلق   عـلى ضوء القرار المتخذ فيم      ٣٦ينـبغي أن يعـاد الـنظر في مشـروع المـادة              - 
 ).٢ (٩٤بمشروع المادة 

  
   مسؤولية الناقل عن عدم توفير المعلومات والتعليمات-١٨مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
، الوثيق الصلة بالتزامات الشاحن، ١٨نـاقش الفـريق العـامل بعـد ذلـك مشروع المادة         -١٨٤

 آخر  ١٨ظر في مشروع المادة     وذُكِّــر الفـريق العامل بأنه قد ن       . ٢٩وخصوصـا بمشـروع المـادة       
 ).١٤٨ إلى ١٣٨، الفقرات A/CN.9/552انظر الوثيقة (مرة في دورته الثالثة عشرة 

، بصـرف الـنظر عن نـزعة مشروع        ١٨أُعـرب عـن تأيـيد عـام لحـذف مشـروع المـادة                -١٨٥
  يمكن أن يحدث ارتباكا بشأن ما إذا كان يقصد أو          ١٨وأُفـيد بـأن مشروع المادة       . ٢٩المـادة   

، وكذلك فيما يتعلق ١٧لا يقصـد بـه إنشـاء سـبب منفصل لدعوى، إضافة إلى مشروع المادة      
وأُفيد أيضا بأنه نظرا    . بشأن الأسباب المتزامنة للمسؤولية   ) ٤ (١٧بـتفاعله مـع مشـروع المـادة         

، وبأن أي إخلال    ٢٩لأن نظـام المسـؤولية القـائم على أساس الخطأ ينطبق على مشروع المادة               
 من مشروع ١٧لـتزام يسـبب هلاكـا أو تلفـا أو تـأخيرا سوف يتناوله مشروع المادة        بذلـك الا  

 . زائدا١٨الاتفاقية، يعتبر مشروع المادة 

 لـلمحافظة على    ١٨وأُعـرب عـن رأي مخـالف مفـاده أنـه ينـبغي إبقـاء مشـروع المـادة                     -١٨٦
رجاء النظر في   وأعربـت بضـعة وفـود عن رغبتها إ        . الـتوازن الـتعاقدي بـين أطـراف عقـد الـنقل           

 . إلى جلسة لاحقة للفريق العامل ريثما تجرى مشاورات١٨مشروع المادة 
  

  :١٨الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة             
 :بعد المناقشة قرر الفريق العامل ما يلي -١٨٧

ا في الدورة القادمة،     بين معقوفتين للبت فيه ائي     ١٨ينـبغي وضـع مشروع المادة        - 
انـتظارا لتعلــيمات بعـض الوفــود، إلا أنــه ينـبغي ألا يعــاد فــتح بـاب مناقشــة هــذه     

 .المسألة
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  بما في ذلك فترة مسؤولية الناقل ١٠الفصل  -تسليم البضاعة   
   )٢ (١٤ومشروع المادة ) ١١مشروع المادة (

  المناقشة العامة  
 آخر مرة أثناء دورته     ١٠ قـد نظـر في مشـروع الفصل          ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان          -١٨٨

، وبأنه كان قد نظر في )A/CN.9/526 مـن الوثـيقة   ٩٩ إلى ٦٢انظـر الفقـرات   (الحاديـة عشـرة    
انظر (آخـر مـرة أثناء دورته التاسعة        ) ٢ (١٤موضـوع فـترة مسـؤولية الـناقل ومشـروع المـادة             

 ).A/CN.9/510 من الوثيقة ٤٣ و٤٠ و٣٩الفقرات 

 أُعــدت تيســيرا لمناقشــات  A/CN.9/WG.III/WP.57وأُبلــغ الفــريق العــامل بــأن الوثــيقة   -١٨٩
الفـريق العـامل بشـأن تسـليم البضـاعة وفترة مسؤولية الناقل والمسائل الواردة في مشروع المادة              

وجرت مشاورات غير رسمية بشأن تلك المسائل استنادا إلى         . المـتعلقة بفترة المسؤولية   ) ٢ (١٤
 .يقةتلك الوث

  
   فترة مسؤولية الناقل-١١مشروع المادة  

  مناقشة عامة    
 ١٤ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كان قد نظر في فترة مسؤولية الناقل وفي مشروع المادة                   -١٩٠

انظـــر الوثـــيقة (أثـــناء دورتـــه التاســـعة ) والتســـتيف(المـــتعلق بشـــروط التحمـــيل والـــتفريغ ) ٢(
A/CN.9/510 ــرات ــذه الأحكــام     ). ٤٣ و٤٠ و٣٩، الفق ــامل في نصــوص ه ــريق الع ونظــر الف

 .A/CN.9/WG.III/WP.56بصيغتها الواردة في المرفقين الأول والثاني من الوثيقة 

وأُبلـغ الفـريق العـامل بـأن معظـم مرسـلي الـردود على الاستبيان غير الرسمي الوارد في                     -١٩١
م المتـبع في مشاريع الفقرات       أبـدوا موافقـتهم عـلى الـنهج العـا          A/CN.9/WG.III/WP.57الوثـيقة   

 ).٤(و) ٢(و) ١ (١١
  

  )١ (١١مشروع الفقرة    
وكتعليق عام،  . وللـنهج المتـبع فـيه     ) ١ (١١أبـدي ارتـياح عـام لـنص مشـروع الفقـرة              -١٩٢

لوحـظ أنـه ينـبغي الحـرص عـلى استخدام مصطلحات متسقة في كل أجزاء مشروع الاتفاقية،                  
ــثل     ــتعابير م ــتعلق ب ــيما ي ــا"خصوصــا ف ــت ومكــان التســليم  "و " ن التســليممك مكــان "و " وق

، الواردة قبيل اية الفقرة، لكوا "المرسل إليه"واقترح حذف عبارة    . ، ومـا إلى ذلـك     "التسـلّم 
غـير ضـرورية ويمكـن أن تسـبب تشوشا بالنظر إلى أن الناقل قد يقوم أحيانا بتنفيذ التسليم من              
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. طة الموانـئ، بـدلا مـن تسليمها إلى المرسل إليه   خـلال تسـليم البضـاعة إلى سـلطة مـا، مـثل سـل             
بيد أنه أبديت أيضا آراء مناقضة مفادها أن حذف العبارة . وأبـدي بعـض التأيـيد لهذا الاقتراح    

 يـنص عـلى أن التسـليم إلى المرسل إليه هو واحد             ١٣قـد يكـون إشـكاليا، لأن مشـروع المـادة            
الات الخاصة، مثل التسليم إلى السلطات أو       مـن الـتزامات الـناقل الأساسـية، واقترح إدراج الح          

وأبدي تأييد للاقتراح   ). ٥(و) ٣ (١١إلى أشـخاص غـير المرسـل إلـيه، في مشـروعي الفقـرتين               
 دون تغـيير، وأن الشـواغل المـثارة بشـأن الأطراف التي        ١الداعـي إلى أن يظـل مشـروع الفقـرة           

ظر فيها ضمن إطار مشروع الفقرة      يمكـن للـناقل أن يسـلّم إلـيها بخـلاف المرسـل إلـيه يمكـن الـن                  
٥( ١١.( 

ــناقل في توخــي الحــرص في العــناية   ٤٦لوحــظ أن مشــروع المــادة   -١٩٣ ، المــتعلق بواجــب ال
، وأثير  ١بالبضـاعة المـتروكة في عهدتـه، يمكـن أن يـنظر إلـيه عـلى أنـه ذو صلة بمشروع الفقرة                       

. ٤٦ و١٢لمــادتين  خاضــعا لمشــروعي ا١تســاؤل عمــا إذا كــان ينــبغي جعــل مشــروع الفقــرة  
 ١١وردا عـلى ذلـك، أبدي رأي مفاده أن مشروع الاتفاقية مهيكل بحيث يعنى مشروع المادة    

 ٤٦وعـلى نقـيض ذلـك، ذُكـر أن مشروع المادة            . بفـترة مسـؤولية الـناقل بمقتضـى عقـد الـنقل           
 يعد  يتـناول الفـترة قـبل أن يكـون الـناقل قـادرا عـلى القـيام بالتسليم، لكنه يركّز على وقت لم                      

ورئي أنه ينبغي جعل هذا التمييز أكثر       . فـيه الـناقل يـتحمل أي مسـؤوليات بمقتضى عقد النقل           
 .٤٦وضوحا، وأنه يمكن مواصلة مناقشته عندما ينظر الفريق العامل في مشروع المادة 

  
  )١ (١١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة            

 :قرر الفريق العامل ما يليبعد المناقشة،  -١٩٤

، عـلى ألا يبـت بشـأن مـا إذا كـان ينبغي              )١ (١١الإبقـاء عـلى مشـروع الفقـرة          - 
ــبارة   ــيه "حــذف ع ــامل في مشــروع    " إلى المرســل إل ــريق الع ــنظر الف ــد أن ي إلا بع

 ).٥ (١١الفقرة 
  

  )٢ (١١مشروع الفقرة    
ورئــي أنــه يمكــن ). ٢ (١١فقــرة أعــرب الفــريق العــامل عــن ارتــياحه العــام لمشــروع ال -١٩٥

وقــت "إجــراء بعــض التغــييرات الصــياغية لــزيادة وضــوح الفقــرة، مــثل الاستعاضــة عــن عــبارة  
 ".وقت ومكان تسلّم الناقل"في الجملة الثانية بعبارة " ومكان التسلّم
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  )٢ (١١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة            
 :ة، قرر الفريق العامل ما يليبعد المناقش -١٩٦

، على أن تنظر الأمانة في تغييرات صياغية        )٢ (١١الإبقـاء عـلى مشـروع الفقرة         - 
 .مفصلة لزيادة وضوح الفقرة

  
  )٤ (١١مشروع الفقرة    

يتضـــمنان ) ٤ (١١و) ٢ (١١لوحـــظ أنـــه عـــلى الـــرغم مـــن أن مشـــروعي الفقـــرتين  -١٩٧
 وقت ومكان التسلّم والتسليم، على التوالي، فإن الجملتين         كلـتاهما قـاعدتين تكميليتين لتحديد     

إلى وقت  ) ٢ (١١ففـي حـين تشير الجملة الثانية من مشروع الفقرة           . الثانيـتين فـيهما مختلفـتان     
وقتا دقيقا ) ٤(١١دقـيق لحـدوث تسـلّم البضـاعة، لا ترسـي الجملـة الثانـية من مشروع الفقرة                   

 صياغة تجعل   ٤التأيـيد لـرأي مفاده أن تدرج في الفقرة          وأبـدي بعـض     . بالمـثل لتسـليم البضـاعة     
 .٢وقت التسليم مماثلا في الدقة لوقت التسلّم في الفقرة 

يختلفان في أن مشروع الفقرة ) ٤ (١١و) ٢ (١١وذُكـر أيضـا أن مشـروعي الفقرتين      -١٩٨
كــان  إلى م٤) ١١(واقــترح أن يشــير مشــروع الفقــرة  .  لا يشــير إلى مكــان قــابل للــتحديد ٤

بيد أنه أثير شك بشأن الكيفية      . وأبـدي بعـض التأيـيد لهـذا الاقتراح        . الـتفريغ كمكـان معقـول     
الـتي يمكـن ـا تقريـر الوقت والمكان اللذين سلّمت فيهما البضاعة إذا ما جرى تفريغ البضاعة                   

وأوضح أيضا أنه   . في مكـان غـير معقول، أو ما إذا كان ينبغي أن يترك ذلك القرار للمحكمة               
في حالــة اعــتماد الاقــتراحات، لــن تكــون هــناك قــاعدة احتياطــية فــيما يــتعلق بوقــت التســليم     

 .ومكانه عندما يجري تسليم البضاعة في موضع غير معقول

، ذُكر  )٤ (١١و) ٢ (١١وعـلى سـبيل توضـيح الاخـتلافات بـين مشـروعي الفقرتين               -١٩٩
 تسلَّم كلها في الحال، وأن هناك في العادة أن البضـائع، في الـنقل مـن الميـناء إلى الميناء، نادرا ما            

وأُعرب عن رأي مفاده . فـترة زمنـية بـين تسـليم البضاعة فعليا إلى الناقل وتحميل تلك البضاعة            
أن مــن المعقــول في تلــك الحــالات توقّــع أن تكــون هــذه الفــترة ضــمن حــدود فــترة مســؤولية     

لميـناء إلى الميـناء، الـلجوء إلى القاعدة    كمـا أُوضـح أنـه مـن الـنادر، في حالـة الـنقل مـن ا             . الـناقل 
، لأن لدى معظم الموانئ أعرافها      ٤الاحتياطـية الـواردة في الجملـة الأخـيرة مـن مشروع الفقرة              

ــترة       أو ممارســاا، ولكــن يقــرر في تلــك الحــالات الاســتثنائية اســتخدام القــاعدة القائلــة بــأن ف
 .المسؤولية ينبغي أن تنتهي عند انتهاء النقل
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وأبـدي تأيـيد لـرأي مفـاده أن يطلـب إلى الأمانـة إدخـال تعديـلات على نص مشروع            -٢٠٠
تجســيدا للشــواغل الــتي أُعــرب عــنها في الفــريق العــامل وضــمانا للاتســاق مــع  ) ٤ (١١الفقــرة 

بـيد أنـه دعـي إلى توخـي الحـرص عـلى أن يـراعى في تلـك العملية                    . ٢ و ١مشـروعي الفقـرتين     
يرة مـن الفقـرة عـلى أـا تعـني حـدوث التسليم متى وحيث تفرغ                 احـتمال تفسـير العـبارة الأخ ـ      

 .الحاوية
  

  ):٤ (١١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة            
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٠١

ــرة     -  ــاء عــلى نــص مشــروع الفق ــبغي الإبق ــة في  )٤ (١١ين ــنظر الأمان ، عــلى أن ت
ال تغييرات صياغية ضمانا لاتساق الفقرة مع بقية مشروع المادة، وأن تنظر            إدخ ـ

فـيما يتعلق بمكان    " المعقولـية "كذلـك في مـا إذا كـان ينـبغي إضـافة شـرط بشـأن                 
 .التسليم

  
  ) ٥(و) ٣ (١١مشروعا الفقرتين     

دم وقُ). ٥(و) ٣ (١١أُعـرب عـن ارتـياح للـنص والـنهج المتـبع في مشروعي الفقرتين                 -٢٠٢
عــن طــريق نــص يبــيـن أن  ) ٥(اقــتراح مفــاده أن توضـــح العــبارة الأخــيرة في مشــروع الفقــرة   

، ولكن رئي أن الصياغة العامة      "وقـت ومكـان هـذا التسـليم هما وقت ومكان تسليم البضاعة            "
بالإشــارة إلى " إلى المرســل إلــيه"ورئــي أيضــا أن اقــتراح حــذف عــبارة . ســتحقّق ذلــك الهــدف

لم يعد ضروريا في ضوء تنقيحات سينظر       ) أعلاه ١٩٢ انظر الفقرة ) (١ (١١قـرة   مشـروع الف  
 ).٤(و) ٢ (١١فيها بشأن مشروعي الفقرتين 

  
  ):٥(و) ٣( ١١الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروعي الفقرتين       

 :قرر الفريق العامل بعد المناقشة ما يلي -٢٠٣

ــبقَى ع ــ -  ــرتين  أن ي ــلات صــياغية   )٥(و) ٣ (١١لى مشــروعي الفق ــع أي تعدي ، م
 .لازمة لزيادة الدقة والاتساق
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شروط تخليص أجرة التحميل ): ٢ (١٤ومشروع الفقرة ) ٦ (١١مشروع الفقرة   
  )والتستيف(والتفريغ 

 أن تتضـــافر مـــع مشـــروع الفقـــرة ) ٦ (١١لوحـــظ أن القصـــد مـــن مشـــروع الفقـــرة  -٢٠٤
التي ) والتستيف( إيجـاد حـل لمشـكلة معالجة شروط أجرة التحميل والتفريغ             سـعيا إلى  ) ٢ (١٤

وحظـي بالتأيـيد الـرأي الذي مفاده أن مشروع    . تحـدد فـترة مسـؤولية الـناقل في بعـض الـبلدان         
رئ باقتران مع   ، ولكن إذا قُ   )٢ (١٤ لـن يكون مقبولا إذا ما حذف مشروع الفقرة           ٦الفقـرة   

لحكمـين يضـعان جـا مقـبولا بالنسبة لشروط أجرة التحميل            ، فـإن ا   )٢ (١٤مشـروع الفقـرة     
وفُســر أن أثــر هذيــن الحكمــين معــا يتمــثل في توضــيح مســؤوليات        ). والتســتيف(والــتفريغ 

وفي هذه  . الشـاحن والـناقل الـذي يقـبل بـأن يتم التحميل والتستيف والتفريغ على يد الشاحن                
رة بسبب تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحالـة، ينـبغي أن يكـون الشـاحن مسـؤولا عن أي خسا      

عـلى نحـو فعـال، كمـا يحتفظ الناقل بالمسؤولية عن مسائل أخرى أثناء التحميل والتفريغ، مثل                   
 .واجب بذل العناية تجاه البضائع، ما دامت فترة مسؤولية الناقل تخضع لعقد نقل البضائع

يقيد الالتزامات  ) ٢ (١٤ وعـلاوة عـلى ذلـك، لوحظ أن النص الحالي لمشروع الفقرة            -٢٠٥
ــواردة       ــناقل بموجــب عقــد إلى الشــاحن أو أطــراف غــير الأطــراف ال الــتي يمكــن أن يســندها ال

) ٦ (١١كما أعرب عن رأي فحواه أن مشروع الفقرة         ). ٢ (١٤قائمـتها في مشروع الفقرة      
 .قليضطلع بدور مساعِد، ما دام يوضح أن التحميل والتفريغ يقعان ضمن فترة مسؤولية النا

تستخدم في أكثر الحالات    ) والتستيف(وأُشـير إلى أن شـروط أجـرة التحميل والتفريغ            -٢٠٦
في الـنقل غـير المنـتظم الـذي يقع خارج نطاق تطبيق مشروع الاتفاقية، ولكن يمكن أن يسري                   
تطبـيق مشـروع الاتفاقـية عـلى عقـود الـنقل في النقل غير المنتظم بواسطة إعمال مشروع المادة                    

في مشروع  ) والتستيف(ير انشـغال مـن أن السـماح بشـروط أجرة التحميل والتفريغ              وأث ـ. ١٠
ــتظمة إلى تجــارة الخطــوط        ــتقالها مــن تجــارة الخطــوط الملاحــية غــير المن ــية ســيؤدي إلى ان الاتفاق
ــع        ــتالي مــن احــتمال إســاءة اســتعمالها، ولكــن أشــير إلى أن الواق ــزيد بال ــتظمة، وي الملاحــية المن

وفي هذا السياق، اقترح فيما يخص مسألة الصياغة أن         . الأمـر غـير محـتمل     الـتجاري يجعـل هـذا       
محصورا في التجارة الملاحية    ) والتستيف(يكـون الاعـتماد عـلى شروط أجرة التحميل والتفريغ           

 ١٤و) ٦ (١١وأثـيرت أوجـه قلـق أخرى مؤداها أن إعمال مشروعي الفقرتين             . غـير المنـتظمة   
ــتعاقد   ) ٢( ــيل     يمكــن أن يقلــص حــرية ال ــتعلق بشــروط أجــرة التحم ــيما ي ــية للأطــراف ف الحال

في الـتجارة الملاحـية غـير المنـتظمة، ولا سـيما مـا يخـص من ذلك توزيع                  ) والتسـتيف (والـتفريغ   
) والتستيف(وفي ضـوء هذه الإمكانية، اقترح أن يحدد حكم أجرة التحميل والتفريغ     . المخاطـر 

 .فترة مسؤولية الناقل
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٢٠٧- يلات الصــياغيةرحــت بعــض الــتعدواقت .ويــتحمل مســؤوليتها"رح إدراج عــبارة واقــت "
في الجملـة الأولى مـن مشروع الفقرة        " يـتولى تحمـيل البضـاعة وتسـتيفها وتفـريغها         "بعـد عـبارة     

وأن تضــاف كــلمة " البضــاعة"بعــد كــلمة " الأولي"واقــترح أيضــا أن تضــاف كــلمة ). ٢ (١٤
حرصا على الاتساق مع مشروع ) ٢ (١٤ في مشروع الفقرة" تفـريغها "بعـد كـلمة    " الـنهائي "

عـلى أنـه قـد جـرى التأكيد على أن التركيز في             . واسـتبعاداً للموانـئ الوسـطية     ) ٦ (١١الفقـرة   
ــنهج العــام الموضــوع مــن خــلال إعمــال مشــروعي       ــبغي أن ينصــب عــلى ال ــية ين المناقشــة الحال

تحميل والتفريغ معـا لإيجـاد حـل وسـط بالنسـبة لشـروط أجرة ال            ) ٢ (١٤و) ٦ (١١الفقـرتين   
وفي هـذا الإطـار، جـرى تأيـيد الاقـتراح الـرامي إلى إزالة المعقوفتين الواردتين في              ). والتسـتيف (

كمـا لوحـظ أنه     . واسـتبقاء الـنص لإجـراء مـزيد مـن المناقشـة بشـأنه             ) ٢ (١٤مشـروع الفقـرة     
 ١٤و) ٦ (١١ينـبغي، في ضـوء موافقـة الفريق العامل على النهج امل في مشروعي الفقرتين               

ــبارة    )٢( ــتين تحــيطان بالع ــتين الل ــة المعقوف ــلا "[، إزال ــؤدى فع ــية   ]" ي ــرة الفرع  في مشــروع الفق
وأعـرب عـن الاعـتقاد بأن هذا التنقيح لمشروع الفقرة الفرعية            .  واسـتبقاء الـنص    ‘ط‘) ٣ (١٧
ويــتحمل " يمكــن أن يغــني عــن الأخــذ بالاقــتراح المشــار إلــيه آنفــا لإدراج عــبارة ‘ط‘) ٣ (١٧

 ).٢ (١٤في مشروع الفقرة " مسؤوليتها
  

  ):٦ (١١الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع الفقرة           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٠٨

 ؛)٦ (١١ينبغي الإبقاء على نص مشروع الفقرة  - 

) ٣ (١٧و) ٢ (١٤رتين ينــبغي حــذف المعقوفــتين اللــتين تحــيطان بمشــروعي الفقــ - 
  والإبقاء على النص؛‘ط‘

إجـراء تعديـلات صياغية لكفالة اتساق الفقرة مع بقية مشروع المادة، فضلا عن               - 
 .ضرورة أن تنظر الأمانة في إدخال تحسينات صياغية عامة

  
   الالتزام بقبول تسلُّم البضاعة-٤٦مشروع المادة  

  المناقشة العامة  
 بشأن الالتزام بقبول    ٤٦يق العـامل بأنه قد نظر آخر مرة في مشروع المادة            ذُكِّــر الفـر    -٢٠٩

ويرد نص ). A/CN.9/526، ٧٢-٦٥انظـر الفقرات   (تسـلُّم البضـاعة في دورتـه الحاديـة عشـرة            



 

 72 
 

 A/CN.9/591

 /A/CN.9 الـذي نظـر فـيه الفـريق العـامل في المـرفقين الأول والثاني بالوثيقة      ٤٦مشـروع المـادة   

WG.III/WP.56. 

مجــرى تعلــيق عــام، أُثــير ســؤال فــيما يخــص عواقــب إخــلال المرســل إلــيه بالالــتزام  وفي  -٢١٠
وأُعرب عن رأي مفاده أن هذا الإخلال لا        . ٤٦بقـبول تسـلُّم البضاعة بموجب مشروع المادة         

وردا عــلى ذلــك، قــيل إن الإخــلال . ينــبغي أن يــؤدي تلقائــيا إلى بــدء إجــراء مــتعلق بالأضــرار 
 يقع ضمن فئة الحقوق والمسؤوليات     ٤٦ البضاعة بموجب مشروع المادة      بالالـتزام بقـبول تسلُّم    

العامــة للشــاحن والــناقل، الــتي لا يعالجهــا مشــروع الاتفاقــية بالــتحديد، وبالــتالي فــإن عواقــب   
وبوجـه عـام، لوحظ أن مشروع المادة هذا ينبغي أن ينسـق          . الإخـلال سـتترك للقـانون الوطـني       

ق السـيطرة، لأنـه رئـي أن توقيت التزام المرسل إليه بقبول تسلُّم              بدقـة مـع الأحكـام المـتعلقة بح ـ        
ولكـن أُبدي رأي آخر بأن واجب المرسل        . البضـاعة ينـبغي أن يـتفق مـع تحويـل حـق السـيطرة              

إلـيه المتمـثل في قبول التسلُّم ينبغي أن لا يعتمد على تحويل الحقوق لأنه مسألة عملية ينبغي أن                  
قيل، بالإضافة إلى ذلك، إنه على الرغم من كون محتوى مشروع           و. يـنظمها مشـروع الاتفاقية    

 مفـيدا وينـبغي الإبقـاء علـيه، يتعـين الاحـتراس عـند إدخال أحكام تنظّم فترة ما بعد         ٤٦المـادة   
 .التسليم لأن هذا الأمر يقع خارج نطاق الاتفاقية وعقد النقل

  
  واجب المرسل إليه   : الجملة الأولى  

د عــام للــرأي القــائل إن واجــب المرســل إلــيه المتمــثل في قــبول تســلُّم   كــان هــناك تأيــي -٢١١
البضـاعة ينـبغي أن يكـون مشروطا، لأنه رئي أنه يجب أن يكون هناك إجراء أو نية من جانب      

وأعرب بعض أعضاء الفريق    . المرسـل إلـيه لـبدء الاجـراء الخـاص بالـتزامه بقبول تسلُّم البضاعة              
ذلـك يتمـثل في حـذف المعقوفتين المحيطتين بالنص الوارد في            عـن رأي مفـاده أن أفضـل سـبيل ل          
ولكن، أُعرب عن شواغل    . ، والإبقـاء عـلى النص نفسه      ٤٦الجملـة الأولى مـن مشـروع المـادة          

مفادهــا أن اشــتراط ممارســة المرســل إلــيه أيــا مــن حقوقــه بمقتضــى عقــد الــنقل عــام جــدا وغــير   
المرسـل إلـيه الضـمني أو الفعلي بأن يكون    واضـح، وقـيل إن الشـرط ينـبغي أن يعـبر عـن قـبول               

وردا عـلى ذلـك، قـيل إن الـنص الوارد بين معقوفتين يمثل الشرط             . هـذا الشـخص المرسـل إلـيه       
المناسـب لكـي يقـرن بالـتزام المرسـل إلـيه بقـبول تسـلُّم البضـاعة، لأن هـناك إقـرارا بأن الالتزام                         

ــبلوا، بشــكل صــريح أو      ــن ق ــبغي أن يشــمل الأشــخاص الذي ــوا    ين ــأن يكون  بشــكل ضــمني، ب
شـرط ضـيق إلى درجـة أنـه لا يشمل           " القـبول "الشـخص المرسـل إلـيه، ولكـن رئـي أن مفهـوم              

وقيل إنه، مثلا، وفقا لقانون البيع الدولي، إذا أخذ المرسل إليه عينة من البضاعة فإنه               . المقصـود 
سلُّم البضاعة  سـيكون قـد مـارس حقوقـه بموجـب عقـد الـنقل، وسـيكون عليه الالتزام بقبول ت                   



 

73  
 

A/CN.9/591  

ولكـن، أُبديـت مـع ذلـك شـكوك فـيما إذا كـان الـنص الـوارد بـين معقوفتين يمثل                       . مـن الـناقل   
أفضـل طـريقة لإظهـار الموافقـة الضـمنية اللازمـة لـبدء الاجـراء الخاص بالتزام المرسل إليه، كما                 

ة، ، مـع أـا توجيهي     )٣ (٦٢أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الأوصـاف الـواردة في مشـروع المـادة                  
 .أنسب لتعريف ما لا يعتبر موافقة ضمنية بالأحرى وليس ما يعتبر موافقة ضمنية

وأُبديـت آراء أخـرى مفادهـا أن الـتزام المرسـل إلـيه بقبول التسلم ينبغي أن يكون غير            -٢١٢
مشـروط، وأنـه ينـبغي حـذف الـنص الـوارد بـين معقوفـتين في الجملة الأولى من مشروع المادة                      

 يحذف هذا النص سيكون بإمكان المرسل إليه أن يختار عدم ممارسة أي ورئـي أنـه مـا لم      . ٤٦
وقيل إن هذه   . حقـوق بموجـب عقـد الـنقل، وبالـتالي سـيمكنه تفـادي الالـتزام بتسـلُّم البضاعة                  

النتـيجة لـن تكـون منصـفة للناقل الذي نفّذ شروط عقد النقل، فضلا عن أنه توجد حاجة إلى                    
 . المطالب اتفادي زيادة مشكلة البضاعة غير

 هي إلى التزام المرسل     ٤٦ولوحـظ، بالإضـافة إلى ذلـك، أن الإشارة في مشروع المادة              -٢١٣
ولكن ). ٤ (١١إلـيه بقـبول تسـلُّم البضـاعة في الوقـت والمكـان المذكوريـن في مشروع الفقرة                   

تزام لوحـظ أن الـنص الحـالي لا يعـالج مسـألة مـا إذا كـان يقـع عـلى عـاتق المرسـل إلـيه أيضـا ال                             
 .بقبول البضاعة عندما تصل متأخرة

. وقُـدم اقتراح أيضا بأنه ينبغي إخطار المرسل إليه بوصول البضاعة إلى المكان المقصود              -٢١٤
وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن جعـل إخطـار المرسـل إلـيه التزاما قانونيا ليس أمرا مستصوبا، لأن            

اعة لمصـلحة الـناقل والمرسـل إليه على         إرسـال إشـعار بالاسـتعداد ممارسـة عاديـة أصـلا في الصـن              
ورئــي أن أي . الســواء، ولا يــبدو أن هــناك أي مشــكلة قانونــية فــيما يخــص مــثل هــذا الإشــعار

اشــتراط قــانوني في هــذا الصــدد يمكــن أن يــؤدي إلى بيروقراطــية لا مــبرر لهــا، كمــا يمكــن أن      
لكترونـيا مـتاح على     إوأُشـير أيضـا إلى أن اقـتفاء مكـان البضـاعة             . يشـكل صـعوبات اسـتدلالية     

 .نطاق واسع في الممارسة الراهنة
  

  معيار عناية الناقل : الجملة الثانية  
 يقصــد ــا وضــع معــيار لعــناية الــناقل ٤٦لوحــظ أن الجملــة الثانــية في مشــروع المــادة  -٢١٥

 ومسـؤوليته فـيما يخـص البضاعة المتروكة في عهدته في حالة إخلال المرسل إليه بالالتزام بقبول                
وكـان هـناك تأيـيد عـام للـرأي القائل إنه ينبغي تناول الجملة الثانية في مشروع المادة                   . تسـلُّمها 

 بشـــأن حقـــوق الـــناقل عـــند اســـتحالة تســـليم البضـــاعة،  ٥١ في ارتـــباط بمشـــروع المـــادة ٤٦
 المـتعلقة بمسـؤولية الـناقل عـن البضـاعة الـتي يسـتحيل تسـليمها، وإنـه ربما                    ٥٣ومشـروع المـادة     

 .٥٣ ودمجها مع مشروع المادة ٤٦ الممكن نقل هذه الجملة من مشروع المادة يكون من
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وأُبـدي تأيـيد عام للرأي القائل إنه ينبغي الإبقاء على مضمون الجملة الثانية عن معيار                 -٢١٦
ولكـن، أُبـدي رأي مفاده أن معيار العناية المطلوبة من الناقل، والمسؤولية الناجمة      . عـناية الـناقل   
ل بالمعــيار، منخفضــان إلى درجــة كــبيرة في الصــيغة المقدمــة في الجملــة الثانــية مــن   عــن الإخــلا

وأُعرب . وفي الوقـت نفسـه، كانـت هـناك آراء بـأن معـيار العـناية مقبول          . ٤٦مشـروع المـادة     
أيضـا عـن رأي مفـاده أن معـيار العـناية الـوارد في الجملـة الثانية ينشأ خارج نطاق عقد النقل،                       

، الذي يضع على    "الوكالة بحكم الضرورة  " بعـض الولايـات القضـائية مفهوم         وأن هـذا يـثير في     
، ولكن معيار العناية المعبر عنه في الجملة الثانية         "في حدود المعقول  "عـاتق الوكـيل معـيار عـناية         

واقـترح أيضـا فـيما يـتعلق بمعـيار العـناية أن يعـتمد معـيار وسطي بأنه                   . يـتجاوز ذلـك الواجـب     
لــب مــن الــناقل أن يعــامل البضــاعة كمــا لــو كانــت بضــاعته هــو، عــلما بــأن هــذا ينــبغي أن يط

 .المتطلب يوجد في بعض النظم القانونية الوطنية

وأُبـدي رأي آخـر بـأن معـيار عناية الناقل الوارد في الجملة الثانية منخفض للغاية نظرا                   -٢١٧
. مختلفة وخارجة عن إرادتهلأن أسـباب عـدم قـبول المرسـل إليه تسلُّم البضاعة يمكن أن تكون                

وقـيل أيضـا إنـه إذا لم يكـن مـن الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن معيار عناية مناسب وحذفت                      
الجملـة، فـإن ذلك قد لا يكفي لترك الأمر للقانون الوطني، وإنه يمكن أن يكون من الضروري          

 .إدخال حكم صريح يبيـن أن معيار العناية يحكمه القانون المنطبق

 برمـته، إنه إذا كان مشروع الاتفاقية يحتوي         ٤٦وقـيل، تأيـيدا لحـذف مشـروع المـادة            -٢١٨
أصــلا عــلى قواعــد كافــية فــيما يــتعلق بحــق الســيطرة وحقــوق الــناقل في مــثل هــذه الظــروف،   

 أفضــل مــن تــرك أي عــدم يقــين فــيما يــتعلق بمــا إذا كــان  ٤٦ســيكون حــذف مشــروع المــادة 
. بول تسلُّم البضاعة سيؤدي إلى بدء اجراءات متعلقة بالأضرار        إخـلال المرسـل إلـيه بالالتزام بق       

وردا عـلى ذلك، قيل إن واجب المرسل إليه المتمثل في قبول تسلُّم البضاعة هو واجب مهم لا                  
بـد أن يكـون صـريحا، وأُعـرب عـن تأيـيد للـرأي القـائل بأنـه ينـبغي الإبقاء على مشروع المادة                   

٤٦. 
  

  :٤٦إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة     الاستنتاجات التي توصل        
 :قرر الفريق العامل بعد المناقشة ما يلي -٢١٩

 مـع إدخال أي تعديلات صياغية لازمة،  ٤٦أن يـبقى عـلى نـص مشـروع المـادة           - 
 .٥٣ و٥١لا سيما بعد مناقشة مشروعي المادتين 
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   التزام الإقرار بتسلّم البضاعة-٤٧مشروع المادة  
  المناقشة العامة  

 بصيغتها الواردة في المرفقين الأول      ٤٧اتفـق الفـريق العـامل على ضرورة اعتماد المادة            -٢٢٠
 .، رهنا بالتحسينات الصياغيةA/CN.9/WG.III/WP.56والثاني من الوثيقة 

  
   ٤٧اعتبارات إضافية في إطار مشروع المادة         

بضـرورة توضـيح عواقـب عـدم الإقـرار بتسلم           اسـتمع الفـريق العـامل إلى رأي يقضـي            -٢٢١
 في مشروع الصك، بما أنه يمكن اعتبار تلك النتيجة تقاعسا           ٤٧البضـاعة عمـلا بمشروع المادة       

 والــذي يقضــي ١٣مــن جانــب الــناقل عــن الوفــاء بالالــتزام الــذي يــنص علــيه مشــروع المــادة   
ذه المسألة التي تم التطرق     ومن الجوانب الأخرى له   . بتسـليم البضـاعة طـبقا لأحكـام عقـد النقل          

إلـيها لكـي يـنظر فـيها الفـريق العـامل في المسـتقبل أن مشـروع الصـك ينـبغي أن يشمل حكما              
بشـأن حق الناقل في الاحتفاظ بالبضاعة في حال عدم وفاء المرسل إليه بواجبه المتمثل في توفير                 

ناك اعتقاد بأن   بطاقـة صـحيحة تثبـت هويـته أو في حـال عـدم تسديد رسوم الشحن، ما دام ه                   
الــنظام الحــالي لــلجوء إلى القــانون الوطــني أو اســتخدام شــرط الاحــتفاظ في عقــد الــنقل، غــير    

 .وحظي هذا الاقتراح بالتأييد. كافيين
  

  : ٤٧الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة            
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٢٢

 ، رهنا بالتحسينات الصياغية؛ ٤٧ينبغي اعتماد مشروع المادة  - 

 . أعلاه٢٢١ينبغي إيلاء الاعتبار لصياغة النص على النحو المقترح في الفقرة  - 
  
  التسليم في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول -٤٨مشروع المادة  

  أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
  المناقشة العامة  

 كانت خلال دورته ٤٨ذُكّـر الفـريق العـامل بـأن آخر مرة نظر فيها في مشروع المادة         -٢٢٣
ونظر الفريق العامل في    ). A/CN.9/526 مـن الوثيقة     ٧٧ إلى   ٧٤انظـر الفقـرات     (الحاديـة عشـرة     

 .A/CN.9/WG.III/WP.56نص هذا الحكم بصيغته الواردة في المرفقين الأول والثاني من الوثيقة 
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 يقصد به أن ينظِّم عملية التسليم عندما       ٤٨ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن مشـروع المادة            و -٢٢٤
 .لا يكون قد تم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل إلكتروني قابل للتداول

  
  )أ (٤٨مشروع الفقرة    

م يهدف إلى جعل الطرف المسيطر يزود الناقل باس       ) أ (٤٨أُفـيد بـأن مشـروع الفقـرة          -٢٢٥
ــناقل مــن تســليم       ــا وارديــن في تفاصــيل العقــد بغــية تمكــين ال ــيه وعــنوانه إذا لم يكون المرســل إل

وكـان هـناك اتفـاق عـلى الاقـتراح الداعـي إلى تعديـل الـنص حـتى يـراعي مـا يرد في             . البضـاعة 
بعـض اللوائـح الوطنـية الـتي تشترط على الطرف المسيطر أن يقدم المعلومات في وقت يقع قبل                   

بالعبارة " ما"ودعـي أيضـا إلى الاستعاضـة عـن الكلمة       . رتأى في مشـروع الاتفاقـية     الوقـت الم ـ  
واقترح أيضا حذف مشروع الفقرة     . بغـية زيـادة الـنص وضوحا      " باسـم المرسـل إلـيه وعـنوانه       "

لأن مضـمون مشـروع هـذا الحكم جرى تناوله، حسبما هو معتقد، في مشروع المادة                ) أ (٤٨
٥٩. 

  
  )ب (٤٨مشروع الفقرة    

وأعرب عدد كبير من    . يتضـمن ثلاثـة خـيارات     ) ب (٤٨لوحـظ أن مشـروع الفقـرة         -٢٢٦
وأُفيد بأن الخيار   . الوفـود عن تأييد للاحتفاظ في مشروع الاتفاقية بالخيار جيم لمشروع الحكم           

جـيم لا يشـترط على المرسل إليه الاستظهار ببطاقة هوية من أجل تسليم البضاعة، وهذا يمكِّن                 
تجنُّـب النتـيجة غـير المـرغوب فـيها والمتمـثّلة في اعتـبار تسـليم الـناقل المرسـلَ إلـيه الصــحيح            مـن  

وأُضـيف أن الخـيار جـيم يجسـد عـلى نحو            . البضـاعة دون بطاقـة هويـة صـحيحة تسـليما بـاطلا            
وأُفيد . دقـيق المفهـوم الـذي مفاده أن معرفة هوية المرسل إليه هو حق للناقل وليس التزاما عليه                 

ذلـك بـأن الخـيار جـيم يحقّـق النتـيجة المنشـودة وهـي تـرك المسـائل المـتعلقة بتزوير المستندات               ك
، )ب (٤٨ولكـن، أُبـدي قـدر مـن التأيـيد أيضـا للخيار ألف لمشروع الفقرة           . للقـانون الوطـني   

. فقـد أُفـيد بأن ذلك الخيار يعبر على نحو أفضل عن واجب الناقل التأكّد من هوية المرسل إليه                  
ينبغي حذفه وأن مضمون مشروع هذا      ) ب (٤٨بـدي أيضـا رأي مفاده أن مشروع الفقرة          وأُ

 بإضـافة إشـارة في تلـك المـادة إلى التأكّد من هوية              ٤٧الحكـم ينـبغي تناوـله في مشـروع المـادة            
 .المرسل إليه

عن الإشارة إلى وقت    ) ب (٤٨واقـترح أن يسـتعاض في الخـيار جـيم لمشـروع الفقرة               -٢٢٧
بإشارة إلى وقت التسليم ومكانه المتفق      ) ٤ (١١م ومكانـه المذكورين في مشروع المادة        التسـلي 

ــنقل، نظــرا لأن مشــروع المــادة    ــناول في المقــام  )٤ (١١علــيهما في عقــد ال ، حســبما يــرى، يت
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ولكن، لوحظ أيضا أن من شأن هذا التغيير أن يتسبب في           . الأول تحديـد فـترة مسـؤولية الناقل       
ارسـة العملـية، ذلك أن عقود النقل قلّما تذكر وقت التسليم، واقترح أن ينظر               مشـاكل في المم   

ــنظر في كــل الإشــارات إلى وقــت التســليم       في هــذه المســألة بمــزيد مــن التفصــيل أو أن يعــاد ال
 .الواردة في مشروع الصك

ــثار أيضــا في ســياق       -٢٢٨ ــأن مســألة ســندات الشــحن الشخصــية، الــتي يمكــن أن ت ــيد ب وأُف
وأُبدي رأي مبدئي   . ، سـتكون موضـوع اقـتراح سيقدم في المستقبل         )ب (٤٨ الفقـرة    مشـروع 

مفـاده أن سـندات الشـحن الشخصية من الأفضل تناولها على مستوى عام في مشروع الفصل                 
 .المتعلق بمستندات النقل من مشروع الاتفاقية

  
  )ج (٤٨مشروع الفقرة    

ص عـلى عواقب عدم تقديم الطرف المسيطر        لا يـن  ) أ (٤٨لوحـظ أن مشـروع الفقـرة         -٢٢٩
اسـم المرسـل إلـيه وعـنوانه، ولكـن أُضـيف أن تحديـد تلـك العواقـب مـن الأفضـل أن يكون في                          

إذا لم يكـن اسم المرسل إليه  : "بـإدراج الـنص الـتالي في بدايـة الفقـرة       ) ج (٤٨مشـروع الفقـرة     
إشارة ) ج (٤٨ع الفقرة واقـترح كذلـك أن يتضمن مشرو  ". وعـنوانه معـروفين مـن الـناقل أو       

ــبارة         ــن خــلال إدراج الع ــيه م ــل إل ــناقل إلى المرس ــه ال ــذي يوجه ــعار ال ــيه  "إلى الإش ــد تلقّ ، بع
 ".إذا لم يطالب المرسل إليه"بعد العبارة " إشعارا،

  
  :٤٨الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           

 :العامل ما يليبعد المناقشة، قرر الفريق  -٢٣٠

 ينــبغي الــنظر في الاقــتراحات الــتي أُبديــت مــن أجــل تحســين صــياغة الفقــرتين           - 
 ؛)ب(و) أ(

ــرة        -  ــروع الفقـ ــن مشـ ــيم مـ ــيار جـ ــية بالخـ ــروع الاتفاقـ ــتفاظ في مشـ ــبغي الاحـ  ينـ
 ؛)ب (٤٨

ــبارة     -  ــبغي الاستعاضــة عــن الع ــواردة في بدايــة  " إذا لم يطالــب المرســل إلــيه  "ين ال
إذا لم يكن   " مـن مشـروع الاتفاقـية بالعبارة         ٤٨مـن المـادة     ) ج(مشـروع الفقـرة     

اسـم المرسـل إلـيه وعـنوانه معـروفين مـن الناقل أو إذا لم يطالب المرسل إليه، بعد              
 ".تلقّيه إشعارا،
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  التسليم عند إصدار مستند نقل قابل للتداول أو -٤٩مشروع المادة  
  سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

  لعامةالمناقشة ا  
 كانت خلال دورته ٤٩ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن آخر مرة نظر فيها في مشروع المادة         -٢٣١

ونظر الفريق العامل في    ). A/CN.9/526 مـن الوثيقة     ٩٠ إلى   ٧٨الفقـرات    انظـر (الحاديـة عشـرة     
 .A/CN.9/WG.III/WP.56نص هذا الحكم بصيغته الواردة في المرفقين الأول والثاني من الوثيقة 

 يهدف إلى إصلاح نظام مستندات النقل القابلة للتداول         ٤٩وأُفـيد بأن مشروع المادة       -٢٣٢
في ســياق الــنقل الــبحري، ويهــدف خصوصــا إلى القضــاء عــلى المشــاكل الــناتجة عــن وصــول    

وقيل إن بعض الأساليب قد استحدثت، . البضـاعة إلى مكـان المقصد قبل وصول سند الشحن       
مـن أجـل معالجة تلك المشكلة، ومنها مثلا تسليم البضاعة مقابل إصدار             في الممارسـة العملـية،      

واقــترح أن يعــيد مشــروع . خطــاب ضــمان، ولكــن ارتــئي أن هــذه الحلــول تظــل غــير مرضــية 
ــر ســبيل انتصــاف في حــال حصــول        الحكــم إرســاء الوظــيفة الأصــلية لســند الشــحن وأن يوفّ

 ".المتأخرة"مشاكل مقترنة بسندات الشحن 

شـير كذلــك إلى أن مشــروع الحكــم ســيكون لـــه أثــر كــبير في الممارســات المصــرفية  وأُ -٢٣٣
الراهـنة، وذلـك بوجـه خـاص بتخفيض قيمة سندات الشحن التي هي لدى المصارف الوسيطة                 

وفي ضوء هذا التأثير في الصناعة      . وبالـتأثير تـأثيرا كـبيرا في نظـام الاعـتمادات المسـتندية الراهن             
 من  ٤٩فـاده أنـه قـد ينـبغي إدخال تعديلات معينة على مشروع المادة               المصـرفية، أُبـدي رأي م     

أجـل تحديـد نطاقه، وذلك مثلا بحصر انطباقه في سندات الشحن التي تتضمن إعلانا صريحا في                 
، ٤٩وبينما ظلّ هناك قدر من الحذر فيما يتعلق بالعمل الفعلي لمشروع المادة             . هـذا الخصوص  

 ســيحدثها ســتحظى بالــترحاب فــيما يعــتقد في بعــض قطاعــات فقــد لوحــظ أن التغــييرات الــتي
الصـناعة المصرفية، وهي القطاعات التي تبحث أيضا عن قواعد واضحة يمكن التنبؤ ا في هذا                
ــن مؤسســات          ــد وردت م ــترح ق ــد المق ــنظام الجدي ــية بشــأن ال ــيقات إيجاب الخصــوص، وأن تعل

الــنظام المنصــوص علــيه في مشــروع وكــان هــناك تأيــيد عــام لفكــرة الــنظر في . مصــرفية أخــرى
 . كأساس للمناقشة٤٩المادة 

  
  )أ (٤٩مشروع الفقرة    

ينص على أنه يحق لحائز مستند النقل القابل للتداول         ) أ (٤٩أُفـيد بأن مشروع الفقرة       -٢٣٤
أو سـجل الـنقل الإلكـتروني القـابل للتداول أن يطالب بتسلّم البضاعة عند تسليم ذلك المستند          
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يمكــن أن يكــون لـــه تــأثير في الحــق في وقــف ) أ (٤٩ولوحــظ أن مشــروع الفقــرة . لأو الســج
وأُفـيد في الرد  . البضـاعة أثـناء نقـلها وأن الـتفاعل بـين الإثـنين في حاجـة إلى مـزيد مـن الـتفكير                  

عــلى ذلــك بــأن الحــق في وقــف البضــاعة هــو ســبيل انتصــاف مــتاح بموجــب عقــد البــيع، لكــن 
ية العملـية يسـتوجب السيطرة على سند الشحن، وأن هذا يحول            ممارسـة ذلـك الحـق مـن الناح ـ        

واقترح في الرد   . والحق في وقف البضاعة   ) أ (٤٩دون حصـول أي تـنازع بين مشروع الفقرة          
 .على ذلك أن يوضح مشروع الاتفاقية أن أحكامه لا تمس بقوانين الملكية والإفلاس الوطنية

ــتراح صــياغي يدعــو إلى الا   -٢٣٥ ــدي اق ــبارة  وأُب ــز "ستعاضــة عــن الع ــواردة في " يحــق لحائ ال
مســايرة لالــتزام المرســل إلــيه بقــبول تســلّم  " يشــترط عــلى حائــز"بالعــبارة ) أ(مشــروع الفقــرة 

 .٤٦البضاعة عملا بمشروع المادة 
  

  )ب (٤٩مشروع الفقرة    
شحونة يتناول الحالات التي تكون فيها البضاعة الم      ) ب (٤٩أُفـيد بـأن مشروع الفقرة        -٢٣٦

قــد وصــلت إلى المقصــد لكــن حائــز مســتند الــنقل القــابل للــتداول أو ســجل الــنقل الإلكــتروني 
ولوحــظ توضــيحا لذلــك أن عــلى الــناقل في تلــك الحالــة  . القــابل للــتداول لم يطالــب بتســلّمها

الـتزام إشـعار الطـرف المسـيطر بعـدم مطالـبة الحائـز بتسـلم البضاعة، ولكن عندما يتعذّر تحديد             
 . المسيطر يحق للناقل أن يطلب من الشاحن تعليمات بشأن تسليم البضاعةالطرف

وارتـئي أن مشـروع الحكـم ينـبغي أن يحدد بشكل أفضل مستوى اليقظة المطلوب من                  -٢٣٧
الـناقل في محاولـة الـتعرف عـلى هويـة الطـرف المسيطر، وأنه ينبغي تعديل مشروع الحكم لكي                    

واقترح بديل آخر يتمثّل    . خص غير الحائز بتسلّم البضاعة    يتضـمن الحالات التي يطالب فيها ش      
، وإحالـة الـناقل إلى سـبل الانتصـاف المتاحة له      )ج(و) ب (٤٩في حـذف مشـروعي الفقـرتين    

كمـا اقترح في سياق   .  فـيما يـتعلق بالبضـاعة الـتي يـتعذّر تسـليمها            ٥١بمقتضـى مشـروع المـادة       
 دون تغـيير وأن يكـون للحائز الحق في عائدات   هـذا الاقـتراح أن يظـلّ حـق الحائـز في البضـاعة       

ــادة    ــيع البضــاعة بمقتضــى مشــروع الم ومــن جهــة أخــرى، لوحــظ أن ســبل الانتصــاف    . ٥١ب
 كانـت ولا تـزال متاحة في الممارسة العملية منذ بعض   ٥١المنصـوص علـيها في مشـروع المـادة         

 .ون حلالوقت، ومع ذلك ظلّت المشاكل المبينة فيما يتعلق بسندات الشحن د

ــناقل      -٢٣٨ ولوحــظ في الــرد عــلى أحــد الاستفســارات أن الاشــتراط القاضــي بــأن يشــعر ال
وأُبدي كذلك رأي مفاده أن     . الطـرف المسيطر بعدم ظهور الحائز يعتبر التزاما يقع على الناقل          

الـتزام الـناقل بـأن يشــعر الطـرف المسـيطر لا يعـتقد، في ضــوء الممارسـات الـتجارية، أنـه الــتزام          
وارتــئي، إضــافة إلى ذلــك، أنــه ينــبغي زيــادة توضــيح الفكــرة الــتي مفادهــا أن مشــروع  . مضــن
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يـتعلق بالحالـة الـتي تكـون فـيها البضـاعة المشـحونة قد وصلت ولكن لم يكن           ) ب (٤٩الفقـرة   
بالحالــة الــتي يكــون فــيها ) د (٤٩هــناك أي اهــتمام بالمطالــبة ــا، بيــنما يعــنى مشــروع الفقــرة  

 بحالة ثالثة وهي ٥١ممكـنا ولكـن لا يوجـد سـند شـحن، ويعنى مشروع المادة      تسـليم البضـاعة     
 .عندما لا يطالب أحد بتسلّم البضاعة ويستطيع الناقل التصرف في البضاعة المشحونة

  
  ) ب(و) أ( ٤٩الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروعي الفقرتين           

 : العامل ما يليبعد المناقشة، قرر الفريق -٢٣٩

، ريــثما يــنظر الفــريق العــامل في )أ (٤٩ينــبغي الاحــتفاظ بــنص مشــروع الفقــرة  - 
 باقي مشروع المادة؛

لكـي يـنظر فـيه الفريق العامل        ) ب (٤٩ينـبغي الاحـتفاظ بـنص مشـروع الفقـرة            - 
 بمزيد من التفصيل في ضوء الملاحظات التي أُبديت أعلاه؛

عندما ينظر الفريق العامل    ) هـ(و) د(و) ج (٤٩ت  سـوف تـناقَش مشاريع الفقرا      - 
 .١٠في مشروع الفصل 

  
  مسائل أخرى  -ثالثا  

  مواعيد الدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة 
لاحـظ الفـريق العـامل أن دورتـه السـابعة عشرة حدد موعدها لكي تعقد في نيويورك                   -٢٤٠
عـامل عـلما مـع الـتقدير بالقـرار الذي           وأحـاط الفـريق ال    . ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ١٣ إلى   ٣مـن   

اتخذتـه اللجـنة في دورـا الثامنة والثلاثين بأن تخصص للفريق العامل دورات لمدة أسبوعين من                 
 ).A/60/17 من الوثيقة ٢٤٠انظر الفقرة (أجل مواصلة عمله 

إلى  ٦ولوحـظ أن دورة الفـريق العـامل الثامـنة عشـرة مـن المعتزم أن تعقد في فيينا من                    -٢٤١
ــثاني١٧ انظــر (، رهــنا بموافقــة اللجــنة في دورــا التاســعة والــثلاثين   ٢٠٠٦نوفمــبر / تشــرين ال

 ).A/60/17 من الوثيقة ٢٤١الفقرة 
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  تخطيط الأعمال المقبلة 
بغـية تنظـيم المناقشـات المـتعلقة بأحكـام مشـروع الصـك المتبقية، اعتمد الفريق العامل                   -٢٤٢

مـع التقـيد بالترتيـب المذكور، لإتمام قراءته الثانية وبدء قراءته            جـدول الأعمـال المؤقـت الـتالي،         
 :الثالثة لمشروع الصك

  
  ):٢٠٠٦أبريل  / نيسان  ١٣ إلى  ٣نيويورك،  (الدورة السابعة عشرة     

 حق السيطرة؛ - 

 إحالة الحقوق؛ - 

 ؛)تابع(تسليم البضاعة  - 

 نطاق الانطباق وحرية التعاقد؛ - 

 التزامات الشاحن؛ - 

 .مستندات النقل - 
  

 ، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧ إلى ٦فيينا، (الدورة الثامنة عشرة    
  ):رهنا بموافقة اللجنة

 المسائل المتبقّية من الدورة السابعة عشرة، إن وجدت؛ - 

 الحقوق في رفع الدعوى والوقت المتاح لرفعها؛ - 

 المتعلق بتعديل مقادير حدود     ١٠٤حـدود المسـؤولية، بمـا في ذلك مشروع المادة            - 
 المسؤولية؛

 أحكام ختامية؛ - 

 .الاختصاص والتحكيم - 

وفي ضـوء تعقُّـد المسائل الواردة في جدول أعمال دورة الفريق العامل السابعة عشرة،                -٢٤٣
اقــترح بعــض الوفــود أن تعقــد حلقــة دراســية مــن أجــل مســاعدة الوفــود عــلى التحضــير لــتلك  

/  كانون الثاني  ٢٤ و ٢٣لك أن تعقد تلك الحلقة الدراسية في لندن يومي          واقـترح كذ  . الـدورة 
ورغـم التشديد على أن حلقة العمل ليست حدثا من تنظيم الأونسيترال أو من              . ٢٠٠٦يـناير   

ودعيت كل الوفود   . رعايـته، فسـتبذل جهـود لإتاحـة التدخلات باللغتين الإنكليزية والفرنسية           
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 طُلـــب إلى الأمانـــة أن توفّـــر المعلومـــات ذات الصـــلة عـــلى موقـــع المهـــتمة إلى المشـــاركة كمـــا
 .الأونسيترال الشبكي

ولاحظـت الوفـود أهمـية إدراك آثار نظام عقود الحجم على شركات الشحن الصغيرة                -٢٤٤
ــية، فهــو      . أو البســيطة ــأن مفهــوم عقــود الحجــم، وإن كــان واردا في مشــروع الاتفاق ــيد ب وأُف

ى نطــاق واســع في كــل الولايــات القضــائية الوطنــية، ومــن ثم  مفهــوم قــانوني غــير معــروف عــل
ارتـئي أنـه قد لا يتسنى لكل الوفود أن يقدروا تمام التقدير ما يمكن أن يترتب على اعتماده في                    

ومن أجل زيادة التعجيل في إعداد مشروع الاتفاقية، أُبدي تأييد          . مشـروع الاتفاقـية من نتائج     
ية حـول عقـود الحجـم مـن أجل زيادة توضيح ذلك النوع      واسـع لفكـرة إعـداد وثـيقة توضـيح         

واقترح أيضا أن يطلب    . مـن العقـود مـن حيـث كل من النتائج القانونية والعملية المترتبة عليها              
إلى اللجـنة الـبحرية الدولـية أن تساعد على إعداد تلك الوثيقة نظرا لكفاءا التقنية المتخصصة                 

 .عن استعدادها لتقديم المساعدة في هذا الصددالرفيعة، وأعربت اللجنة المذكورة 
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